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  شكر و عرفـان

  بسم االله الرحمن الرحيم

و نستغفره و نتوب إلیهإن الحمد الله نحمده و نستعین به 

أتقدم بالشكر الجزیل و خالص العرفان

إلى كل الأسرة العلمیة و الإداریة التي رافقتنا خلال مشوارنا الدراسي 

.فأحاطتنا بالرقابة و الإشراف و حسن النظر

الذي سقني صالح الخالص الأستاذ المشرفو نخص بالشكر و العرفان 

لم یدخر أدنى جهد في إرشادي بتوجیهاته و نصائحه التي كانت دوما ترسم 

لي الدرب لإتمام هذا العمل على أحسن وجه ، فشكرا و ألف شكر أستاذي 

.

كما لا أفوت شكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید قل العون أم كثر 

.
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مقدمة
تمثل البنوك التجاریة القسم الأكبر في النظام المصرفي لأي بلد بعد البنك المركزي الذي 
یمارس علیها الرقابة، ویؤثر في قدرتها  على خلق النقود، وتعتبر البنوك التجاریة الركیزة ، 
والدعامة الأساسیة لجمیع الدول خاصة أنها تلعب دور رئیسي في دفع عجلة الإقتصاد من 

.خلال تمویل المشاریع الإقتصادیة، وزیادة المشاریع الإستثماریة
من أهم قنوات تجمیع الأموال وتوزیعها من خلال قیامها بدور ،التجاریةكما تعد البنوك 

الوسیط بین المودعین، والمقرضین سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، عن طریق 
ن غیرها من بثلاث سمات تمیزها عالبنوك التجاریةالعملیات المصرفیة التي تباشرها، وتتسم

وهي السیولة وذلك بالتوفیق بین الودائع، والقروض والأمان، حیث مؤسسات المال والأعمال،
أن البنك التجاري یضع نفسه في أمان مقبول یمكنه من مزاولة نشاطه، والإستعداد لمواجهة 

ف الأسمى،والذي یسعى إلیه أي بنك حدوث أي طارئ أضف إلى ذلك  الربحیة ، وهو الهد
.تجاري

إن عملیة تحویل المدخرات إلى إستثمارات هي أهم الوظائف الأساسیة للبنوك التجاریة، 
وسیلة وأداة لتزوید النشاط الإقتصادي برأس المال وهنا تظهر أهمیة  هذه الأخیرة لكونها أنجح 

ومن ثم تحقیق التنمیة الإقتصادیة، التي تطلع لها معظم الدول خاصة ،النقدي الذي یحتاج إلیه
.النامیة منها

البنوك بشكل رئیسي منذ مطلع القرن الثامن عشر حیث لم یعد یقتصر أهمیة ولقد إزدادت 
تجارة النقود، بل أصبحت المدعم وظائف الكلاسیكیة كعملیات الصرف و بالدورها على القیام 
ت الإقتصادیة الكبرى بسبب ما تملكه من وسائل تسمح لها بتقدیم الإئتمان الرئیسي للمشروعا

.، الذي یعد أهم أساس تقوم علیه التجارةالمصرفي
إن الدور الحیوي الذي تقوم به البنوك التجاریة من خلال تطور عملیاتها المالیة وتنوع 

ر مبادئ ومعاییر ساهم  كل ذلك في تطویخدماتها المالیة في ظل إتساع رقعة نشاطها، 
.التسییر من جهة، وفرض رقابة صارمة علیها وإخضاعها لتنظیم قانوني محكم من جهة أخرى
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: أهمیة الموضوع
من دراسة هذا الموضوع تتجلى في دور الرقابة إن الأهمیة الأساسیة من دراسة 

والمكانة التي یحتلها القطاع المصرفي في تطویر وإزدهار إقتصادیات الدول، حیث ،المصرفیة
أصبح تطور هذا الأخیر مرتبط بمدى نجاعة وتطور القطاع المصرفي، هذا ما أكدته التطورات 

الجهاز المصرفي ومتانته أمر یؤدي إلى على المستوى الدولي، وأن سلامةالمالیة والمصرفیة
المالي، وهنا تظهر أهمیة الرقابة المصرفیة، فتطور القطاع المصرفي مرهون تحقیق الإستقرار

الرقابیة وتكثیف نشاطها والزیادة من فعالیة أجهزتها الرقابیة على بتعزیز دور الأجهزة
.المؤسسات المالیة

: أسباب الدراسة 
والأعمال یعود سبب اختیارنا لهذه المذكرة هو رغبتنا في التعرف أكثر على النشاطات 

التي تقوم بها البنوك التجاریة ومعرفة الأسالیب والآلیات التي وصلت بفضلها الدول المتقدمة
.في توجیه هذه الأخیرة الوجهة الصحیحة بإعتبارها هي عصب الإقتصاد

محاولة التعرف على المعاییر والمبادئ الأساسیة التي جاءت بها لجنة أضف إلى ذلك
.المؤسسات المالیة الجزائریة خاصة فیما یتعلق بالرقابة الإحترازیة وتطبیقاتها في" بازل"

: أهداف البحث 
: نهدف من وراء هذا البحث إلى بلوغ مجموعة من الأهداف 

.إعطاء نظرة عامة على البنوك التجاریة-
.كیف تتم مراقبة أهم الأعمال التي تقوم بها-
.في تفعیل دور الرقابةأهم المبادئ التي جاءت بها لجنة بازل-
.اللتقلیل من المخاطر المصرفیة وإبراز أهمیة القواعد الإحترازیة-

: الإشكالیة
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فیا ترى.جمیع المؤسسات خاصة منها المالیةإذا كانت الرقابة لها أهمیة ودور فعال في 
تجاریة في ظل التشریع الجزائري؟ ما هي الآلیات الرقابیة على البنوك ال

:الصعوبات التي واجهتنا
: في بحثنا هذا أهم الصعوبات التي واجهتنا 

قلة المراجع وشحها حیث إضطررنا إلى الإتصال بكلیة الإقتصاد من أجل الحصول -1
على المراجع والتي كانت معضمها تتطرق إلى بحثنا من الجانب المحاسبي ولیس 

.القانوني
النوع من المذكرات یتطلب أن تجمع له ضیق الوقت الممنوح لنا خاصة أن هذا -2

.مراجع وقوانین تسهل علینا الخوض فیه وتمكننا من الإلمام به من جمیع النواحي 
:المنهج المتبع 

إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال توضیح المفاهیم الخاصة بالبنوك 
لیلي في التعرف على بعض ج التحأستعنا بالمنهكما.التجاریة، والوقوف على ماهیة الرقابة

المعاییر الدولیة المطبقة في مجال الرقابة ، إضافة إلى ذلك الإستعانة بالمنهج المقارن من 
یتعلق بالنظم قة في القانون الجزائري خاصة فیماخلال مقارنة المبادئ والمعاییر المطب

.الإحترازیة 
:لقد قسمنا البحث إلى فصلین : تقسیم الخطة 

تطرقنا فیه إلى البنوك التجاریة، نشأتها وتطورها وشروط إكتسابها :الفصل الأول-1
قابة الصفة التجاریة مع التطرق إلى أهم الوظائف التي تقوم بها، ثم تحدثنا كیف تتم ر 

هم القضایا الرئیسیة محل الرقابة وأهم الضمانات هذه الأخیرة مع التطرق إلى أ
.البنكیة
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تفعیل نا فیه إلى المبادئ الأساسیة التي جاءت بها لجنة بازل لتطرق: الفصل الثاني -2
ثم تحدثنا على واقع الرقابة البنكیة في الجزائر ، لیبها دور الرقابة وأهدافها وأسا

والأجهزة المكلفة بذلك كما تحدثنا على القواعد الإحترازیة المطبقة في الجزائر 
.للجنة بازلومقارنتها بالنظم الإحترازیة ومبادئ الوقایة 



:الفصل الأول
ماهیة الرقابة على 

.البنوك التجاریة
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:تمهید
ومؤثر في الاقتصاد من خلال ما تقوم به من ،نظرا لما تكتسبه المصارف من دور فعال 

معظم التشریعات نأتمویل المشاریع التنمویة والاستثمارات الوطنیة نجد إلىنشاطات تهدف 
علیه الإشرافكبیرة للنشاط البنكي من خلال أهمیةأعطتالحدیثة ، لمختلف الدول قد 

المالیة المؤسساتالتي تكلف بمراقبة هذه الأجهزةمجموعة من بإنشاءوذلك ،وتنظیمه ومراقبته
في دراستنا لمعرفة ماهیتها وكیف إلیهاوالتي سوف نتطرق التي من بینها البنوك التجاریة ،

ومضمون الرقابة التي أولهذا كله في مبحث .قوم بها وخصائصهاتهم الوظائف التي أو ،نشأة
.قضایا محل الرقابة في مبحث ثاني تمارس على هذه المؤسسات المالیة واهم ال
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.ماهیة البنوك التجاریة: الأولالمبحث 
التي یتركز علیها النشاط ةالمؤسسات المالیأنواعتعتبر البنوك التجاریة نوعا من 

المبحث تفاصیل سنتطرق في هذاولأكثرئتمانات ،الإي متمثل في قبول الودائع ومنح المصرف
هم أة البنك التجاري وبیان وظائفها و كتسابها صفإوشروط نشأتهالمعرفة البنوك التجاریة 

.ها وخصائصها ممیزات
.مفهوم البنوك التجاریة:الأولالمطلب 

الظاهرةمن أكثرقترابالا، فإن الاقتصادیةلف الدراسات كما هو الحال في مخت
فقد المدروسة یستدعي منا التوقف عندها والتعرف على جمیع مدلولاته ومختلف تعاریفه ،

تعریف وتحدید المقصود بمصطلح البنك إعطاءجتهد العدید من الكتاب في محاولة منهم إ
1.لوجود عدة مدلولات له أدىالتجاري ،فاختلفوا في وضع تعریف موحد له مما 

المؤسسات المالیة التي یرتكز نشاطها في عملیة أنواعتعتبر البنوك التجاریة نوع من 
ملیات التمویل الداخلي والخارجي دة وتزول عو محدجالولأالتي تدفع عند الطلب ،قبول الودائع 

حد مؤسسات الوساطة أالبنك یعتبر نلأئتمانات ومنح الإالأمانولتحقیق ذلك لابد من توفیر .
2.المختلفة شكالهاأبالمالیة التي تتعامل مع النقود 

الدور الرئیسي للبنك التجاري یتمثل في القیام بدور نأمن خلال هذا التعریف یتضح 
وظیفة تمارسها في الوقت أهموتعد عملیة خلق الودائع الوسیط بین المودعین و المقترضین ،

في عرض النقود زیادة التأثیرلهذا فلها القدرة على " بنوك الودائع"الحاضر لذا یطلق علیها اسم 
من 67كما جاء في نص المادة 3.ئتمانحجم الإكتقلیصها أوبحسب توسیعها نقصان أو

الأموال التي تأتي المتعلق بالنقد و القرض،أن04-10المعدل و المتمم بالأمر11-03الأمر
.عن طریق الجمهور هي أموال یتم تلقیها من الغیر

كلیة الحقوق، )الأعمالالقانون فرع قانون فيمذكرة لنیل شهادة الماجستیر (،الرقابة على البنوك التجاریةعبد الحق شیح، 1
.07ص، 2009/2010سنة ،جامعة بومرداسوبودوا

.05ص،2015سنة الإسكندریةتوزیع المكتب العربي الحدیث،،البنوك التجاریةإدارةمنیر إبراهیم هندي، 2
.12ص 4،2005المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، الجزائر طدیوان ،تقنیات البنوكالطاهر لطرش، 3
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تقوم بعمل تلقي الأموال عن لا سیما في شكل ودائع فهذا یعني أن العملیات المصرفیة 
طریق الجمهور، وإعطاء القروض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه 

1.الوسائل

ناحیة التشریعیة باستقرائنا للعدید من التشریعات البالنسبة لتعریف البنوك التجاریة من أما
و تعداد الوظائف إبرازعلى " البنك"عتمدت في تحدید المقصود من مصطلح إأنها، نلاحظ 

.لضبط ماهیتهالأخیرالتي یقوم بها هذا 
:یأتيومن بین هذه التشریعات ما 

قد حدد تعریف البنوك " 1975لسنة 120"لقانون رقمالتشریع المصري حسب ا-
تمویل لاتزاول عملیات أومحددة لأجالأوعند الطلب التجاریة هي التي تقوم بقبول ودائع تدفع 

.الداخلي والخارجي
الادخارالقومي ، وتباشر عملیات تنمیة قتصادالاخطة التنمیة، ودعم أهدافبما یحقق 

المشروعات وما یستلزم إنشاءالمالي في الداخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في ستثماروالا
. 2التي یقررها البنك المركزيللأوضاعمن عملیات مصرفیة وتجاریة و مالیة وفقا 

المؤسسات التي یكون عملها بأنهیعرف البنك 1980قانون التجارة الكویتي لسنة أما
وشرائها وبیعها التجاریة الأوراقودائع واستعمالها في عملیات مصرفیة لخصم قبول الالأساسي

.3الشیكات وقبضها وإصدارومنح القروض 

مؤرخة في 52ج ر(یتعلق بالنقد و القرض،2003غشت سنة 26، مؤرخ في 11- 03من الأمر رقم 67أنظر المادة 1
27-08-2008(.

2000یس سو الش.ع،1الطبعة،الجامعیة ةالمعرف، دار البنوك وتطبیقهاإدارةالسلام،قحف عبد أبوحنفي عبد الغفار، 2
.26ص

سر الذهبي ن، الالأولالجزء اعمال البنوك من الناحیة القانونیة  و العملیةموسوعة ، إسماعیلالدینعلم الدین محي 3
.31ص2001المصریةللطباعة
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المتعلق بالنقد والقرض ، حیث 10ـــ 90وبالنسبة للتشریع الجزائري نجد القانون رقم -
العملیات الموصوفة في إجراءشخص معنوي مهنته العادیة والرئیسیة :البنكأنینص على 

.القیام بالعملیات المصرفیة أي، 1من هذا القانون 113إلى110المواد 
بصورة تنظیم البنوك الأخذغالبیة الدول تتجه بصورة كبیرة نحو أنإلىونشیر هنا 

تنمیة مواردها من إلىوالتي تسعى " البنوك الشاملة " المسمات التي ظهرت حدیثا والتجاریة 
بكافة القطاعات ، وهذا ما لأجالة كافة القطاعات ، وتقدم القروض الطویلة والمتوسطة والقصیر 

.2يتبناه المشرع الجزائر 
.أولفرع الالبنوك في نشأةكیف إلىومن هنا سوف نتطرق 

.ثانيالفرع الفي ةك التجاریو كتسابها صفة البنإوشروط 
.البنوك التجاریةنشأة : الأولالفرع 
عهد سیدنا عیسى علیه السلام في القدس ، وهو كلمة نقصد إليكلمة بنك أصلیعود 

بها المصطبة التي یقف علیها الصراف لتحویل العوملة في مدینة البندقیة و هي كلمة مشتقة 
ثم 1401ثم جاء بنك برشلونة سنة 1157بنك ظهر سنة أولبانكو الایطالیة ، و أصلمن 
اذ ویعتبر بنك أمستردام الذي نشأ عام ،سابقابالبندقیة كما ذكرنا 1587عام Rialtoبنك 

و بنك 1619عام بألمانیاغ ر ثم بنك هامبو الأوربیةبه الدولأخذتالنموذج الذي 1609
وبدأت بعد ذلك البنوك في الظهور بكثرة في كل البلاد وذلك تبعا لرقي 1694انجلترا عام 

.3المعاملات التجاریة
تسع النشاط إ زدادت المعاملات التجاریة و إالقرن التاسع عشر ، حیثأواخروفي 

في على النظام المصرفي الإشرافة ممعظم الدول للتفكیر في تركیز مهقتصادي ،مما أدىالإ
.هذه المهمة لهإسنادالذي تم وهو البنك المركزي ،بنك واحد

من 01- 01یتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم بالقانون 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90أنظر القانون رقم 1
.1990أفریل 18مؤرخ في 16الجریدة الرسمیة العدد 

.11مرجع سابق، ص عبد الحق شیح،2
.09ص ، 2009،الدار البیضاء الجزائر،دار بلقیس للنشر أحمد بلوذنین، الوجیز في القانون البنكي الجزائري،3
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الإصدارسترج سیادته على مؤسسة إكما لا ننسى النظام المصرفي في الجزائر الذي 
13المؤرخ في 144ــ62البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم إنشاءالنقدي حیث تم 

.1لیحل محل بنك الجزائر ،1962دیسمبر 
هو فأصبحمؤسسة نقدیة مستقلة في الجزائر ، أوبنك أولویعد البنك المركزي الجزائري 

.2ة ئتمانیالسیاسة النقدیة و الإلىعوالإشرافالنقود ، إصدارالمسؤول عن 
نجد على سبیل أهمهاوقد تم تقسیم البنوك كل حسب المجال الذي تعمل فیه و من 

و الرقابة الإشرافوهو یقوم بعملیة ببنك البنوك أیضاو الذي یسمى ،البنك المركزي،المثال
.3الأخرىالبنوك أعمالعلى 

لكترونیة و البنوك التجاریة و التي ماریة والبنك الشامل و البنوك الإستثوكذلك البنوك الإ
.هي محل دراستنا
.شروط اكتساب صفة البنك التجاري:نيالفرع الثا

إن ممارسة النشاط البنكي أو المالي على وجه الإحتراف یقتضي الخضوع إلى قواعد 
معینة وذلك بغرض تمكین السلطات المختصة من ممارسة رقابتها وتدخلاتها وحتى وشروط 

یكون لها إمكانیة معرفة وتحدید هؤلاء الأشخاص منذ بدایة نشاطهم  ومتابعتهم، لذلك تم منح 
.والإلتحاق بالنشاط البنكي وممارسة العملیات إلى السلطة النقدیة إمتیاز تنظیم الدخول

إلى التحرر وفتح المجال أمام كل شخص تتوافر فیه وقد دفع القانون  العملیات البنكیة 
الشروط إلى ممارستها، وفي هذا السیاق تدخل مجلس النقد والقرض من خلال صلاحیاته 

لتتفق والمتطلبات الإقتصادیة ستثمار في هذا القطاعالتنظیمیة، إلى وضع قواعد  وشروط الإ
.وترقى إلى مستوى القواعد الدولیة المطبقة في هذا الجانب

یتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري و تحدید قانونه الاساسي، 1962دیسمبر 13مؤرخ في 414ــ62قانون رقم 1
1962دیسمبر 28مؤرخ في 10الجریدة الرسمیة العدد

.87ص، 1989الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیةمحاضرات في اقتصاد البنوك،القزویني شاكر2
، 2008،الإسكندریةعیة م، دار المطبوعات الجاالمحاسبة في المنشآت المالیة  البنوك التجاریة،سرایاالسیدمحمد3

. 14ص
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المعدل والمتمم جاء في إطار تحدید 01-90فأول نظام أصدره المجلس هو نظام 
.المتعلق بالنقد والقرض11-03بالمهنة ووضحت في الأمر الالتحاققواعد 

: في نوعین 1بالقطاع یمكن حصرها للالتحاقفالشروط التي حددها المجلس 
.الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة

.الشروط الموضوعیة: أولا
المعدل والمتمم والتي تخص 10-90لقد تم التطرق إلى هذه الشروط في القانون

2الشروط الواجب توفرها في مسیرتها برنامج نشاطهاانوني للمؤسسة البنكیة، رأسمالهاالشكل الق

المتعلقة بالبنك كشخص معنوي ، أي الشروط المتعلقة بالبنك كشخص معنوي والشروط 
.3لبنكالإدارة والشروط المتعلقة بالأشخاص  الطبیعیة

: الشكل القانوني للمؤسسة-1
114-03من  الأمر رقم 83الشكل القانوني في المادة  وقد وضح المشرع الجزائري 

المعدل والمتمم، والذي أخذ بنوع واحد من الشركات التي لها الحق في إكتساب صفة بنك أو 
.مؤسسة مالیة وهي شركة المساهمة

أن المشرع قد إستبعد 11-03من الأمر رقم 83والمتأمل لنص الفقرة الأولى من المادة 
البنوك الأجنبیة المراد إقامتها في الجزائر، من مجال تطبیق هذه المادة ، فهذه الفروع  فروع 

، ولعل هدف المشرع الجزائري من إختیار هذا غیر ملزمة بإتخاذ صفة أو شكل شركة المساهمة
النوع من الشركات هو سهولة التعامل معها والإستثمار فیها كما أنها تمثل قوة إقتصادیة ومالیة 

.5یستهان بها لا

.04-10بالأمر والمعدل والمتمم متعلق بالنقد والقرضال11- 03من الأمر رقم) 82(أنظر المادة 1
علوم ال، كلیة الحقوق و )قانون الأعمال: مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر فرع (، والقرضمجلس النقد ،رضوان مغربي2

.72، ص2004ة، جامعة الجزائر، یالإدار 
.20مرجع السابق صعبد الحق شیح ، 3
.المتعلق بقانون النقد والقرض، 11ــ03رقم  الأمرمن 83انظر المادة 4
.73رضوان مغربي، مرجع سابق، ص 5
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: دنى للبنك التجاريالرأسمال الأ-2
بإعتبار أن البنك له مهمة رئیسیة وهي القیام بعملیات الصرف من خلال توظیف الأموال 

.1التي یتلقاها من الجمهور والزبائن 
المتعلق بالنقد والقرض على أنه 112-03من الأمر رقم 88وحسب نص المادة 

،كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي وجوب توافر حد أدنى من رأسمال یكون مبرأ تماما 
.أعلاه62یحدده نظام مجلس النقد والقرض طبقا للملدة 

-03(من الأمر رقم ) 88و 62(، وتطبیقا لنص المادتین 043-08رقم وقد حدد 
المتعلق بالنقد والقرض حیث بینت حد رأسمال الأدنى الذي ینبغي على البنوك تحریره عند ) 11

المطلوب من البنوك الأجنبیة تأسیسها، وهو عشرة ملاییر دینار جزائري وهو نفس المبلغ 
.4لفروعها في الجزائر تخصصه
: المسیر-3

إن مسؤولیة المؤسسة توجیه وتسییر إدارة البنك أو المؤسسة المالیة منوط بشخصین على 
.الأقل

المتعلق بقانون النقد والقرض على 115-03وكما جاء في نص المادة من الأمر رقم 
البنوك والمؤسسات أنه یجب أن یتولى شخصان على الأقل تحدید الإتجاهات الفعلیة لنشاط

.تسییرهاالمالیة وأعباء
أما فیما یخص البنوك الكائن مقرها في الخارج یتم تعیین شخصین على الأقل وذلك 
لتولیها تحدید الإتجاهات الفعلیة لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولیة تسییرها، وهنا حسب 

.05، مرجع سابق، صهندي منیر إبراهیم 1
).04-10(المعدل و المتمم بالأمر، المتعلق بقانون النقد والقرض، 11ــ03من الامر رقم  88انظر المادة 2
البنوك والمؤسسات المالیة بالحد الأدنى لرأسمالیتعلق 04-08من النظام رقم ) 03(و 01فقرة ) 02(أنظر المادتین 3

.2008دیسمبر 24مؤرخ في 72ج ر في الجزائر
.22، مرجع سابق، صحعبد الحق شی4
).04-10(،المعدل و المتمم بالأمر یتعلق بالنقد والقرض11- 03من الأمر 90ادة الم5
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وحسب هذه المادة لابد أن یتمتع إثنان من 1في فقرتها الثانیة 11-03من الأمر 90المادة 
.المسیر صفة مقیمین 

.الشروط الشكلیة: ثانیا 
عماد للحركة الإقتصادیة  والمالیة في كل الدول، البنوك أو المصارف لقد أصبحت

ما یة وتوزیعها للإئتمان وقیامها بكلالأوراق التجار في إصدار العملة الورقیة، وتداولبإشتراكها 
أن یتوفر في المؤسسة البنكیة الشروط ، لذلك لا یكفي 2یتعلق بتجارة النقود والأوراق المالیة 

لا بد من وجود رقابة كافیة، لهذا السبب .القانوني ورأسمالها الأدنى فحسبالمتعلقة بشكلها
تدخل المشرع لوضع شروط أخرى تكمل الشروط الموضوعیة، والمسمات بالشروط الشكلیة، إذ

هذه یتعلق الأمر أساسا بضرورة  الحصول على رخصة من السلطات الإداریة حتى تتمكن 
الأخیرة من مراقبة مدى إحترام المؤسسة في تأسیسها إلى التشریع والتنظیم وكذا مدى ملائمة 

.3الإنشاء مع الظروف الإقتصادیة 
المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 034-93وعلى هذا فقد جاء في النظام رقم 

وفرع بنك، وإنشاؤها في الجزائر حیث نجد  مجلس النقد والقرض قد أصدر جملة من الأنظمة 
( الحصول على الترخیص : التي تحدد الإجراءات الشكلیة والتي یمكن إجمالها فیما یلي 

Autorisation ( الاعتماد والحصول على )Agrement.(
فیما یخص الترخیص المقصود منه عملیة إنشاء : ) l'autorisation( الترخیص-1

بنك خاضع للقانون الجزائري، أو بنك أجنبي تكون له فروع مفتوحة في الجزائر، لذا لابد من 
.حصوله على ترخیص من طرف مجلس النقد والقرض

).04- 10(بالأمر ،المعدل و المتمم تعلق بالنقد والقرض، م11- 03من الأمر 90ة أنظر الماد1
.53، ص2011، القاهرة، 1مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، طالبنوك،،عبد الرحمن حسن أحمد 2
.78مرجع سابق، ص،رضوان مغربي3
.17ج ر لشروط  تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وفرع بنكالمحدد 03-93أنظر النظام 4
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المعدل والمتمم المتعلق بالنقد 111-03من الأمر " 82"وإنطلاقا من نص المادة 
الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة، : " والقرض التي تنص على أنه

ملف یحتوي وأن یحكمها القانون الجزائري على أساس" وتعدیل هذه التراخیص  والرجوع عنها
.2والقرض من قانون النقد 80مراعاة أحكام المادة على نتائج تحقیق 

من طرف الطالبین على وجه كما یجب أن یتضمن ملف طلب الترخیص المقدم 
، ویتعلق 02-06رقم من النظام ) 03(المذكورة في المادة ،الخصوص العناصر والمعطیات 

بطلب ترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وإقامة فرع بنك، ومؤسسة مالیة أجنبیة، بعد أن 
- 06من النظام رقم ) 3(و ) 2(والمعلومات المشار إلیها في المادتین یتم تقدیم كل العناصر 

023.
العامة من خلال ممارسة للإدارة أو السلطاتوالترخیص هو عبارة عن إجراء یمكن 

ى دراسة مدققة ومفصلة كل الصارمة على بعض الأنشطة بحیث تخضع هذه الأخیرة إلرقابتها 
والتي على أساسها تقبل الإدارة ممارسة وإستغلالها مع إحتفاظها بصلاحیة وضع .على حدا

.4شروط متباینة من نشاط لآخر 
یمكن أن یكون رفض منح الترخیص موضوع طعن، وفقا للشروط المحددة في كما یمكن 

.5المعدل والمتمم من قانون النقد والقرض 11-03من الأمر 87المادة 
: الإعتماد-2

المزایا الجبائیة بغرض حصوله على بعضعبارة عن إتفاق یبرمه شخص مع الإدارةهو 
.أو المالیة أو بغرض إمكانیة تحقیق وتنفیذ بعض المشاریع

).04- 10(،المعدل و المتمم بالأمر والقرضتعلق بالنقد ، م11-03من الأمر 82ادة الم1
.24عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص2
یحدد شروط إنشاء بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة ، 02-06ممن النظام رق) 05(المادة أنظر3

.2006دیسمبر 02المؤرخة في 77ج ر مالیة أجنبیة
.80رضوان مغربي، مرجع سابق، ص 4
).04-10(مر،المعدل والمتمم بالأتعلق بالنقد والقرضالم11-03الأمر رقم من87أنظر المادة 5
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حیث یعتبر الحصول على الإعتماد ثاني شرط أساسي لممارسة النشاط المصرفي بشكل 
ه السلطة المختصة قانونا على رفع طلب الإعتماد إلى محافظ بنك الجزائر بإعتبار فعلي، ویتم 

منحه، حیث یفترض أن یوجه له المعني بالأمر طلب لأجل ذلك حتى یتم إتخاذ قرار من 
.1أجله

: " حیث تنص022-06من النظام رقم 9وهذا عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 
یمنح حق الإعتماد مقرر من محافظ بنك الجزائر إذا إستوفى الطالب كل شروط التأسیس أو 
الإقامة حسب الحالة، مثلما حددها التشریع والتنظیم المعمول بهما وكذا الشروط الخاصة 

".المحتملة التي یتضمنها الترخیص
ي یحتوي على المستندات الملف الذالتي تبین043- 2000رقم وبمقتضى التعلیمة 

منها یتكون ملف الإعتماد المرفق ) 2(والمعلومات المرافقة لطلب الإعتماد ، فوفقا للمادة 
بالطلب من سبع نسخ، حیث یتخذ محافظ البنك المركزي بشأن طلب الإعتماد قرارا إما بالقبول 

.أو بالرفض
من قانون 95مادة كما یمكن للمجلس أن یقرر سحب الإعتماد حسب ما تنص علیه ال

النقد والقرض في حالة ما لم تتوفر الشروط التي یخضع لها الإعتماد متوفرة، وإن لم یتم 
) 06(نشاط موضوع الإعتماد لمدة ستة واخیرا إذا توقف شهرا ) 12(إستغلاله لمدة إثني عشر 

.أشهر
قانون النقد التي یتم فیها دراسة طلب الترخیص، بالرجوع إلى أما فیما یخص المدة 

.والقرض والأنظمة الصادرة في هذا المجال لم نجد أي إشارة إلى المدة

مذكرة لنیل شهادة (، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري،آیت وازوزانیة1
.288، ص2012ري، تیزي وزو، مولود معم، كلیة الحقوق جامعة  )دكتوراه في العلوم تخصص القانون

.   البنوكبإنشاءیتعلق ، 02- 06من النظام 9دة الما2
الأوراق المالیة الأمول بعنوان إستثمارات محفظة بحركات رؤوسیتعلق ) 04-2000(المادة الثالثة من التعلیمة رقم 3

.2000مؤرخ في مارس 12ج ر ،الخاصة بغیر المقیمین
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وعلى سبیل المثال نجد بنك الریان الجزائري قد تحصل على الترخیص من مجلس النقد 
المتعلق بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي وممثلي البنوك 92/051والقرض طبقا للنظام 

وهذا بموجب المقرر 2000لم یمنح له الإعتماد إلا في عام ، في حین 28/11/1998عام 
.08/10/2000المؤرخ في 03-2000رقم 

ك من ممارسة العمل المصرفي الحصول على الترخیص تمكن هذا البنفبعد عامین من 
، إنطلاقا من أن ممارسة النشاط المصرفي 2الذي بقي محظورا علیه القیام به طیلة سنتین 

اد ولیس بالترخیص، وهذا ما یوضح لنا أن محافظ بنك الجزائر لیس مقید بأي مرتبطة بالإعتم
مدة لدراسة طلب الإعتماد بل له الحریة الكاملة في تقریر المدة الملائمة لإتخاذ قراره ولو كانت 

.3مدة غیر معقولة 
.وظائف البنوك التجاریة وخصائصها: المطلب الثاني

التجاري فإننا نستخلص منه أن الوظیفة الأساسیة التي للبنك طبقا للتعریف السابق
والمؤثر في إقتصاد البلد، هي قبول الودائع وإقراضها ،الجهاز الفعالتمارسها البنوك بإعتبارها

.4إضافة غلى عملیة إقراض أموالها الخاصة 
مع توفیر عنصر الثقة والمتمثل في الإئتمانات التي تقدمها البنوك للمودعین بغیة حفظ 

،مع توفیر قدر ممكن من الربحیة أو السیولة وهذا ما سوف نتطرق له في 5ودائعها أو نقودها 
الفرعین القادمین، الأول خاص بالوظائف الأساسیة التي تمارسها البنوك التجاریة والفرع الثاني 

.لق بالخصائص والسمات الممیزة لهایتع

8، ج ر بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي وممثلي البنوك والمؤسسات المالیةالمتعلق 05- 92أنظر النظام رقم 1
.1993فیفري 7مؤرخ في 

.90رضوان مغربي، المرجع السابق، ص2
.296مرجع سابق، ص،آیت وازوزانیة3
ط 1، دار النشر و التوزیع  ، عمان ، الأردن، جالضمانعملیات البنوك، الكفلات المصرفیة وخطابات ،محمود كیلاني4

.12ص1992
.24، ص2011، 1، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، طالبنوك: حسن أحمد عبد الرحمان5
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.وظائف البنوك التجاریة: الأولالفرع 
.أهمیة وظیفة مراقبة التسییر في البنوك التجاریة-

المتعلق بالنشاطات التابعة للبنك والمؤسسات المالیة، 061-95حیث نجد النظام رقم 
06وقد وضح النشاطات التي تقوم بها البنوك ، وحسب المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

العملیات المصرفیة كتلقي الأموال من الجمهور، وعملیات من قانون النقد والقرض، المتضمن 
هي ،ولعل الوظیفة الهامة التي تضطلع بها البنوك في التنظیم الإقتصادي الحدیث 2القرض 

، وقد أصبحت هذه الوظیفة تشكل أسلوبا مبكرا، یؤدي دورا هاما في الإئتمان المصرفي
.3الإقتصاد، یساهم في مختلف المشاریع الإقتصادیة للدولة 

.ي آجال لاحقةونقصد بالإئتمان كأن یأخذ شخص سلعة ثم یعد بالدفع ف
كما تتمثل أیضا وظیفة البنك التجاري في تلقي الودائع من طرف الأفراد والمؤسسات 
والهیئات وإعادة إستثمارها، لتعود علیها بفوائد أو عوائد في شكل أمول سریعة، فقد یتعرض 

.4البنك لعملیة رد هذه الودائع عند طلبها من قبل الأفراد أو المؤسسات 
وبتطور النشاط المصرفي الذي تقدمه البنوك التجاریة والذي لم یعد قاصرا على عملیة 
قبول الودائع، وإستثمارها أو إقراضها، ولكن أصبحت تقدم العدید من الأنشطة التي نجملها فیما 

: یلي 
.لأجل الودائع الإدخاریةبعضها تحت الطلب و بعضها قبول الودائع التي قد یكون .1
.ئتمانات ود والإخلق النق.2
.التجاریة الأوراقخلق .3
.الإفرادح القروض للهیئات والمنشئات و من.4
.الأجنبیةالتعامل بالبیع والشراء في العملات .5

.81ج ر بالنشاطات التابعة للبنك والمؤسسات المالیةالمتعلق 06- 95النظام رقم 1
).04-10(،المعدل والمتمم بالأمرتعلق بالنقد والقرضم11-03من الأمر رقم 06أنظر المادة 2
.13، مرجع سابق، صمحمود الكیلاني3
.19، ص مرجع سابق،محمد السید سرایا4
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ستثمار لحساب عملائها الذین لیس لدیهم من الوقت او من الإأمناءالقیام بوظیفة .6
و بدرجة كافیة و الاستثمار بطریقة مضمونة من مباشرة عملیات یمكنهمالخبرة ما 

.1مرتفعة
إیداعاتتحت الطلب ، إیداعات"المختلفة أشكالهاو بأنواعهافإن وظیفة قبول الودائع 

.2"التوفیرإیداعاتلأجل
ومن هنا سوف نتطرق في الفرع الثاني ، الأخرىفهذه الوظیفة تجعلها متمیزة عن البنوك 

.التجاریة لدراسة خصائص البنوك 
.خصائص البنوك التجاریة: الفرع الثاني 

وتتعلق الأعمالت أمات هامة تمیزها عن غیرها من منشجاریة بثلاث ستتسم البنوك الت
الملموس تأثیرهاإلىتلك السمات أهمیةوترجع ) الأمانالربحیة ،والسیولة و (:بهذه السمات  

، و المتمثلة في قبول الرئیسیة التي تمارسها البنوكبالأنشطةعلى تشكیل السیاسات الخاصة 
.الودائع ، وتقدیم القروض 

.3و فیما یلي سنعرض وباختصار كل سمة من السمات 
: الربحیة: أولا 

كبر قدر ممكن من الربح ، أالربح فهدفها الوحید هو تحقیق إلىتسعى البنوك التجاریة 
صرفي للبنوك التجاریة ، فوائد الودائع تشكل جزء كبیر من نفقات النشاط المأنفمن المعروف 

.4بدفع هذه الفوائدلتزام تلك البنوك إفضلا عن 
. لم یحققوأرباحاأسواء حقق البنك 

د ، الدار الجامعیة  قسم اقتصا،، أستاذ اقتصاد عمال البنوك و الأسواق المالیةأالنقود و عبد النعیم مبارك ، و محمود یونس1
.217ص،2003/2004ةالإسكندری

، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى عمان )البنوك التجاریة(محاسبة المنشات المالیة  ،عبد الرزاق شحادة2
.21ه ص1418م1998

. 10منیر ابراهیم هندي، مرجع سابق ص3
.256ص، 2007الإسكندریة ،، دار الفكر الجامعي تانترنالبنوك في بیئة العولمة و الأ ارةإد،طه طارق 4
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: السیولة: ثانیا 
ك المالیة في الودائع تستحق و من موارد البنالأكبرفیما یخص السیولة فیتمثل الجانب أما

وتعد هذه من ، 1لحظةأیةفيیكون البنك مستعدا للوفاء بها أنعند الطلب ومن ثم ینبغي 
تستطیع ففي الوقت الذي .الأخرىالأعماللتي تمیز البنوك التجاریة عن منشآتالسمات اأهم

عدم توفر سداد ما علیها من مستحقات ولو لبعض الوقت ، فإن مجرد تأجیلفیه هذه المنشات 
لسحب ودائعهم مما قد فجأةالسیولة كافیة لدى البنك كفیلة بأن تزعزع ثقة المودعین و یدفعهم 

.bankramon2للإفلاسیعرض البنك 
.الأمان: ثالثا 
رأسستیعاب خسائر تزید عن قیمة  إتستطیع البنوك التجاریة لاالأمانیخص افیمأما 

المودعین وبالتالي تسعى بشدة أمواللتهام جزء من إمن هذا النوع معناها خسائرفأيمال ، 
للمودعین من خلال تجنب المشروعات ذات الأمانتوفیر اكبر قدر من إلىالبنوك التجاریة 

.الدرجة العالیة من المخاطرة
التي یخدمها المصرف ، لأن ذلك یؤدي إلى تباین الزبائن والتي تحدد  المناطق الجغرافیة 

وأیضا تباین في مدى حساسیة تلك الأنشطة للظروف الإقتصادیة " المودعین والمقترضین" 
العامة، وبإختصار تساهم الفروع في تنویع ودائع المصرف والقروض التي یقدمها وهو ما یقلل 

.المصرف لمخاطر العسر الماليمن إحتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة تعرض
وفي ضوء ما قدمناه یبدوا أن هناك تعارض بین الأهداف الثلاثة السابقة، وهو ما یمثل 
مشكلة الإدارة المصرفیة، فعلى سبیل المثال یمكن للبنك أو المصرف التجاري تحقیق سیولة 

على هدف یؤثر سلباعالیة من خلال إحتفاظه بكمیة كبیرة من النقود داخل خزائنه، إلا أنه 
عنها أي عائد في الوقت الذي یكون المصرف الربحیة، فالنقدیة الراكدة داخل الخزینة، لا یتولد

.مطالب بسداد فوائد على إیداعات الزبائن

.12منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق، ص1
.257طارق طه، مرجع سابق ص 2
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بنوك  من المنشآت المالیة التي لها إتصال بالجمهور بشكل مستمر، وعلى نطاق التعتبر 
.1حكمة للمحاسبة والرقابة واسع مما یقتضي وجود نظم دقیقة وم

إلى معرفة ماهیة الرقابة على البنوك التجاریة المبحث الثانيفي سوف نتطرقلذا
.عام لها والقضایا الرئیسیة محل الرقابة البنكیة الوالإطار ،تعریفها

1432، دار الكتاب، الحدیث، القاهرة، الكویت، الجزائر، سنة الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالصلاح حسن، 1
.308م، ص2011- هـ 



21

.ما هي الرقابة على البنوك التجاریة: المبحث الثاني 
، تعریف جامع مانع لهاودلالات عدیدة حیث لم یتمكن الفقه من إیجادللرقابة مفهوم واسع

فهناك من یرى أن الرقابة مجرد التأكد والتفتیش ،1اإذ یصعب إعطاءها تعریف دقیق وثابت
ختلاف في تعریفها إلى تعدد صورها ا التحقیق والحراسة ویرجع هذا الإ،ومنهم من یرى أنه

.2وأهدافها
.مضمون فكرة الرقابة على البنوك التجاریة: المطلب الأول

على البنوك التجاریة،سوف نتطرق لتعریفها اللغوي لتحدید مفهوم فكرة الرقابة
:و الذي تناولناه في فرعینصطلاحي ،والإ

.التعریف اللغوي:الفرع الأول
الفرنسیة فتعني أما في اللغة " السیطرة و الإخضاع"تعني كلمة الرقابة في اللغة الانجلیزیة 

الإداریةوالمضاهاة" examen"الفحص والبحث " وتعني أیضا " ةالسیطرة المكره"
"la vérification administrative " كما تعني أیضا اللوم والنقد والمنع"censier"3

في اللغة العربیة نجد كلمة الرقابة تعني الحراسة والقید والحذر فكلمة حراسة تعني التفقد أما
.والمتابعة والمحافظة و الرعایة

أما بالنسبة لعلم .لغة لأخرى فالرقابة من الناحیة اللغویة تحمل معاني عدیدة تختلف من
" contre"تتركب من لفظین "  control"شتقاق فإن الرقابة والتي یقابلها باللغة الفرنسیة الإ

.4والذي یعني العمل أي ضد العمل" rôle"والذي یعني الضد و

كلیة ) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر،بورایبعمر أحمد1
. 07ص، 2000/2001الحقوق الجزائر 

.26مرجع سابق ص عبد الحق شیح ، 2
.، جیرار كورنو1، ط1معجم المصطلحات القانونیة، ج3
.30ص،جامعة مولود معمري تیزي وزو)مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (البنوكالعولمة واقتصادیات ،بلعید جمیلة 4
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.التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني 
: وأهمهاصطلاحیة لكلمة الرقابة سوف نتطرق لبعض منها الإأیضاتعددت التعریفات 
ذلك السلوك الذي یقصد منه معرفة مواقع قوة وضعف المؤسسة بأنهافهناك من عرفها 

من صحة ودقة والتأكدالإیجاببوضع نظام یوجه السلوكات نحو الأخیرةلذلك تقوم هذه 
.1الوثائق والمستندات 

الأحكامهذه البنوك تحترم أنمن التأكدهو الأساسيعلى البنوك التجاریة هدفها والرقابة
الخطأساریة المفعول والقواعد المحاسبیة والوقائیة ، والتعرف على مواطن التشریعیة والتنظیمیة 

.أخرىتصحیحها حتى لا یتم الوقوع فیها مرة وإعادةوالإهمال
، كانت موقعهاأیانحرافات عملیة الكشف عن الإبأنها" عبد الفاتح حسن "ویعرفها الدكتور 

والعمل على ،الإجراءاتنحرافات عن الإأونجازه إعما یجبحرافات نسواء في ذلك الإ
.2أخرىالملائم حتى لا تظهر مرة بالأسلوبمواجهتها 
: بأنهاالرقابة شیخا فیعرف إبراهیمأما
الكشف عن معوقات تحقیقها و والمرسومة الأهدافنجاز إعملیة التحقیق من مدى "

.قصر وقت ممكنأفي العمل على تذلیلها 
نحرافات القائمة هو الكشف عن الإفالهدف الرئیسي من الرقابة على البنوك التجاریة 

.3العوامل المؤدیة لها حتى لا تتكررعلىوالعمل على تقویمها وتصحیحها والقضاء 
سات المالیة ضمن الشروط تلزم البنوك والمؤس"2مكرر97"اء في المادة جوحسب ما 

من مطابقةالتأكدإلىموجب نظام یصدره المجلس،بوضع جهاز رقابة ناجح یهدف بالمحددة 
. 4الأمرمن هذا .... للإجراءاتحتراما إالقوانین 

.60مرجع  سابق، ص ،أحمد بلوذنین1
. 28مرجع سابق ص،عبد الحق شیح2
،دار الیازوري للنشر والتوزیع, حكومة البنوك و أثرها في الأداءو المخاطرة،حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي3
.28ص، 12011ط
).04-10(المعدل والمتمم بالأمر القرض،من قانون النقد و11-03مكرر من الأمر رقم 97و2مكرر 97ة أنظر الماد4
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تطبیق الرقابة التامة والسلیمة على البنوك التجاریة لابد من توفیر البیئةلنه أوبهذا نخلص 
ستقلالیة المراجعین إمن للتأكدوكذا ،بالمعاییر المهنیة للرقابة الالتزامالملائمة للرقابة لضمان 

و من هذه التعاریف نذهب لإستخلاص أهم .التدقیق الداخلین والخارجین وكفاءة عمل لجان 
.الخصائص

أما المدلول الشرعي للرقابة والذي یمكن إستخلاصه من القرآن الكریم، نجده یستعمل كلمة 
: الرقابة في آیات كثیرة ما یتصل معناه بموضوعنا

]یْفَ وَإِن یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لاَ ك[: نجدها في قوله تعالى: یرقبوا 
.وا ولا یراعواظلا یحفأي) 08سورة التوبة الآیة (

.أي منتظر )93سورة هود الآیة (]وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیبٌ [: في قوله تعالى: رقیب 
أى حافظ و )18سورة ق الآیة ] ( مَّا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ : [وقوله تعالى

.مراعي
ومما عرضناه نجد أن المعنى اللغوي وإستعمالات القرآن الكریم لكلمة الرقابة، تدور حول 

.1الحفظ والإنتظار والترصد والإشراف والحراسة وكلها معاني تتفق والمعنى الإصطلاحي
.الرقابة على البنوك التجاریةأهدافخصائص و :الفرع الثاني

الرقابة هي جزء أنالبنوك التجاریة نستنتج منها ىب ما جاء في تعریفنا للرقابة علحس
.الذي ترتكبه البنوكالخطأكتشاف الخلل و إإلىمن العملیة الداریة فهي تسعى أساسي

ومن إتخاذ الإجراءات التصحیحیة في شكل قرارات فوریة لذا فتعتبر الرقابة وظیفة غیر 
على عملیة الرقابة نإ.2،و إنما عملیة ملازمة لكل منهمامستقلة عن الوظائف الإداریة الأخرى 

تسلیط العقوبة أوبغیة تصحیحها الأخطاءلیس الهدف منها البحث عن البنوك  التجاریة 
الأداءمن صحة التأكدإلىتهدف الإداريالذكر جزء من العمل سلففحسب بل هي كما 

.3تقویمه  وتصحیحهأوالعملي من طرف البنوك التجاریة 

، المكتب الإسلامي ،1رقابة الأمة على الحكام ،دراسة مقارنة بین الشریعة و نظم الحكم الوضعیة ،ط علي محمد حنین ، 1
.30ص ،م1988،ه1408بیروت لبنان ،

.208مرجع سابق، ص أحمد عمر بو رایب،2
.27جمیلة بلعید، مرجع سابق، ص3
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ستخدامها إتي تم و خطط وسیاسات الأهدافنحرافه وذلك عن طریق وضع إفي حال 
حمایة المصلحة العامة من خلال إلىأساساتهدف الرقابة إذكمرشد من طرف البنوك التجاریة 

الثقة أساسلدیها على أموالهمأودعواحمایة الدائنین و المودعین لدى البنوك لاسیما الذین 
الي جهاز ضمان الودائع فتضمن حمایة الجهاز البنكي و المئتمان حتى في حال وجود والإ

.1ستقرارهإختلاس و فوضى التسییر و ضمان ستغلال والإللصالح العام من التلاعب والإ
.الرقابة على البنوك التجاریةإشكال: الفرع الثالث

رقابة سابقة تتمثل في،  شكالأتتخذ  الرقابة على البنوك التجاریة ثلاث أنیمكن 
.التنفیذ و رقابة لاحقة للتنفیذ ثناءأرقابة ،للتنفیذ

.سابقة للتنفیذالالرقابة أولا
نجاز العمل قبل إمن توفر متطلبات التأكدإلىتهدف 2ادعة وقائیة ر رقابةتعتبروهي

الرقابة أنأيالتي تكفل سلامة هذا التنفیذ ، الإجراءاتفي التنفیذ وعلى ضوء ذلك تتحدد البدء
و نحرافات وتقلص الفرق بین النتائج المتوقعةوالإالأخطاءالسابقة للتنفیذ تقلل من الوقوع في 

قد تواجهه عند القیام بعمل حد ما في مواجهة البنك للمشاكل التيإلىالنتائج الفعلیة ، وتساعد 
.كتشافه قبل وقوعه إو الخطأتوقع أوكما تهدف الرقابة السابقة للتنفیذ الى التنبؤ ،لامستق

وأالمتوقعة للبنك سواءا من حیث الربحیة الأوضاعوتساهم في التعرف مسبقا علي 
.3الأمانأولسیولة ا

.الرقابة أثناء التنفیذ: ثانیا
الأوقاتفي كل تأكیدهاو ستمرارها إلابد من هذه الصورة من الصور الرقابةنإ

، بالأمرفهي تعتمد في متابعة تنفیذ العمل من طرف البنك المعني ،لأهمیتهاوتنظیمها نظرا 

.208مرجع سابق ،ص ،أحمد عمر بورایب،1
.10نفس المرجع، ص أحمد عمر بورایب ،2
.17مرجع سابق،ص جمیلة بلعید،3
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والتأكدتصحیحها فور حدوثها ، وأالحاصلة والعمل على علاجها والأخطاءنحرافات وتحدید الإ
.1العمل یسیر وفقا للخطط الموضوعةأنمن 

تفوق فعلا أصولهأنیثبت في كل حین أنالتنفیذ تلزم البنك التجاري أثناءالرقابة أنكما 
مما یسمح له ذلك تأسیسهفره عند الواجب تو الأدنىرأسمالالالأقلخصومه بمبلغ یساوي على 

.وفر على السیولة اللازمةئتمان ومتوضعیة آمنة ومطمئنة عند منحه الإن یكون فيأب
حترامه للقواعد إ لتزام البنك و إمتابعة مدى إلىذلك فان هذه الرقابة تهدف إلىإضافة

.تمروالتي یضعها البنك المركزي بشكل دائم ومس،والمعاییر المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي 
حترام البنوك التجاریة لقواعد الحذر في التسییر نظرا إالتنفیذ ترد على مدى أثناءفالرقابة 

مع 2بقدر یتجاوبالأصولالنشاط المصرفي من دقة في الحسابات وتخصیص یقتضیهلما 
.والعملاءالمودعین وحقوق المتعاملین أموالویضمن سلامة السیولة،متطلبات 

.اللاحقة للتنفیذثالثا  الرقابة 
بذلك الإدارةوإبلاغ،بعملیة مراجعة وقیاس النتائج المحققة تهتم الرقابة اللاحقة لتنفیذ 

التي الأعمالالتركیز في هذه الرقابة یتم على أنأي،سعیا لعدم حدوث السلبیة منها مستقبلا
البنوك إلزامق من مدى التحقإلىتم تنفیذها من طرف البنك و نتائجها الفعلیة ، فهي تسعى 

للأهدافو مدى تحقیقها الأساسيالبنكیة وقانونها الأنظمةنشاطاتها المحددة وفق القوانین و 
.المقررة لها

ستراتیجیات المختلفة للوقوف لتقیم السیاسات و الإأداةعتبار الرقابة اللاحقة إومنه یمكن 
.3لتحقیقها التي یسعى البنكالأهدافعلى مدى مساهمتها في تحقیق 

إلىجل الوصول أك التجاریة ومتطلبات تحقیقها من الرقابة على البنو فالأهدتناولنا إن
الأهدافالمصرفیة من خلال تحدید مواطن الضعف وعلاجها ، ولتحقیق هذه جودة الخدمات 

.41ص،سابقمرجععبد الحق شیح،1
.21ص،مرجع سابقبلعید،جمیلة 2
.21ص،مرجعبلعید، نفس الجمیلة 3
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، ففي المطلب 1وجه بأحسنمناخ ملائم وبیئة مناسبة لممارسة عملیة الرقابة لابد من توفر
.العام للرقابة والقضایا الرئیسیة محل الرقابة البنكیةللإطارالثاني سوف نتطرق 

العام للرقابة و القضایا الرئیسیة محل الرقابة البنكیةالإطار:الثاني المطلب 
لقد أثرت العولمة الإقتصادیة كثیرا على القطاع المصرفي إذ فتحت مجال أوسع للبنوك 

لمالیة، في الإستثمار وتحقیق الأرباح، كما ساعد التطور التكنولوجي الحاصل في والمؤسسات ا
من حجم التطور السریع جذري في أنماط العمل المصرفي، وبإستفادة البنوكإحداث تحویل 

مصرفي والمالي على المستوى العالمي، ظهرت في المقابل عدة تحدیات المسجل في القطاع ال
بل قد تهدد  إستقرار البنك ذاته، ، والفرص المتاحةمن نشأتها التقلیل من حجم المكاسب 

والنظام المصرفي بصفة عامة، والتي تتمثل في المخاطر التي تواجه العمل المصرفي، والتي قد 
شأ لخارجیة، لهذا السبب أنتنشأ من العوامل الداخلیة المتعلقة بنشاط وإدارة البنك، أو العوامل ا

جل ممارسة الرقابة علیه، بإعتباره المحرك الرئیسي في تداول ن أأجهزة مساعدة للبنك مالمشرع
.، سواء كانت مودعة أو مقرضة، أي الممارسة التجاریة في الأموالالأموال بنوعیها

المصرفي، ومراقبته في ظل تصاعد لذا بات من الضروري الوقوف على رأس العمل 
.ا یشهده العالم من تطور إقتصادي في جانبه المالي والمصرفيالمخاطر المصرفیة وم

الرقابة على القروض : الأولالفرع 
أو ن یوفر للعمیل المصرف ببمقتضاهتفاق یتعهد إفالقرض في التعریف الفقهي یعني 

في حدود مبلغ نقدي ، 2غیر محددة أویحدده هذا العمیل خلال فترة محددة آخرشخص 
الائتمان أوالوفاء الأدواتمن أداةبأيقابل للتعیین و القدرة على استخدام هذا المبلغ أومعین 

أوالعمیل یتم تحدیدها عند تحدید المصرف تعهدا بناءا على طلب أوالتي یضمنها الاتفاق 
.3الشخص الذي حدده وذلك مقابل التزام العمیل بدفع الفوائد المستحقة و العمولة المتفق علیها

.399صمرحع سابق،منیر إبراھیم ھندي،1
، فرع الأعمال، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون(، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، عباسعبد الغني2

.15، ص 2005لود معمري، تیزي وزو، جامعة مو 
.44سابق صمرجع شیح ،عبد الحق 3
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المتعلق بالنقد 04ــ10بالأمرالمعدل والمتمم 11ــ03رقم الأمروحسب ما جاء في 
كل العمل لقاء عوض یضع الأمریشكل عملیة قرض في مفهوم هذا 68والقرض في المادة 
.1أخرتحت تصرف شخص أموالیعد بوضع أوبموجبه شخص ما

كالضمان الإحتیاطي أو الكفالة أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الأخر إلتزاما بالتوقیع 
.الضمان

ر الشراء لاسیما عملیات بحق خیاالمقرونة الإیجارتعتبر بمثابة عملیات قرض ، عملیات 
العملیات المنصوص علیها في هذه إزاءالمجلس صلاحیاتو تمارس ،یجاريالقرض الإ

العملیة التي بموجبها یقدم البنك للزبون الثقة وذلك بمنحه مبلغا من هو تلكإذافالقرض 2ادةالم
مقابل تعهد الزبون باسترجاع المبلغ خلال الفترة "الالتزام بالتوقیع"منحه ضمان معین أوالمال 

.المتفق علیها وضمن الشروط المحددة في العقد
المتعلق بنظام 12ــ86المشرع الجزائري فقد عرف القرض من خلال القانون رقم اأم

رض و كان یقصد غعمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا الكل بأنه32في المادة ض و البنوك والقر 
ذات الصبغة العامة و مؤسسات القرض المتخصصة ، الفترة مؤسسات القرض بها خلال تلك 

تتعاقد بالتزام موقع أوطبیعي أوتحت تصرف شخص معنوي أموالاوبمقابل مأقتابحیث تضع
.3الأخیرلحساب هذا 

الخاص بالقرض والنقد أشمل من هذا التعریف، 11- 03من القانون 68فتعریف المادة 
بحیث نص على عملیات قرض جدیدة لم تكن من قبل مثل عملیات الإیجار المقرونة بحق 

أن عملیة القرض استخلاصومن هذه التعاریف یمكننا .4" الإعتماد الإیجاري" شراءخیار 
و la confianceوعنصرالثقةle tempsتفترض توفر ثلاث عناصر أساسیة عنصر الوقت

.le risqueعنصر المخاطرة

).04-10(، المعدل و المتمم بالأمرالمتعلق  بالنقد والقرض 11ــ03من الامر رقم 68المادة 1
).04- 10(لمتعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمرا11-03من الأمر رقم 68المادة 2
.بنظام البنوك  والقرضالمتعلق 12ــ86من القانون رقم 32المادة 3
.465طارق طه، مرجع سابق، ص 4
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إن فكرة الرقابة على القروض تهدف إلى تحدید منبع :أنواع الرقابة على القروض -1
عملیة خلق النقود، مما یتطلب ذلك تدخل السلطات النقدیة من أجل التأثیر على 

.1نشاط البنك وتوزیعه للقروض، ومن ثم التأثیر على القدرة النقدیة 
.أنواع الرقابة على القروض:الفرع الأول

وذلك بسبب تأثیر السیاسة تعد الرقابة على القروض من أهم وظائف البنك المركزي، 
.19453دیسمبر 2جب القانون المؤرخ في ، وقد ظهر هذا المبدأ  في فرنسا بمو 2ة یالنقد

، 124-86لیة خلق النقود، إذ نجد القانون ف من هذه الرقابة هو تحدید منبع عمفالهد
، لمعرفة وإستخداماتهاالمتعلق بنظام البنوك قد أشار على ضرورة مراقبة القروض  الممنوحة

115-03في فقرتها الثانیة من الأمر رقم 35مصادرها الداخلیة والخارجیة، ووفقا للمادة 

زائر هو المكلف بمهمة تنظیم الحركة النقدیة مع مراقبة جالمتعلق بالنقد والقرض تبین أن بنك ال
ها ما منتوزیع القروض وتنظیم السیولة، وهذا ما یجعل البنك یتدخل بممجموعة من الوسائل،

.6یتعلق  بالرقابة الكمیة أولا ومنها ما یتعلق بالرقابة النوعیة 
.أولا الرقابة الكمیة على القروض

إن هدف الرقابة الكمیة هو التأثیر بطریقة غیر مباشرة على الحجم الكلي لقروض البنوك 
، لهذا السبب  یأتي التساؤل عن الإجراءات المتبعة في تطبیق الرقابة 7التجاریة وإستثماراتها 

: الكمیة على القروض، وهذا ما سوف نتطرق له فیما یلي 
.على القروضالإجراءات المتعلقة بالرقابة الكمیة-1

: ومن أهمها ما یلي

.55، مرجع سابق، ص بلعیدجمیلة1
.129، ص2007- 2006، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، التشریعات المصرفیةحسن شحادة الحسن، 2
.57، مرجع سابق، ص حعبد الحق شی3
.والقرضمتعلق بالبنوك 12- 86من القانون رقم ) 26(و ) 11(أنظر المادة 4
.الملغىالمتعلق بالنقد والقرض10- 90ون من القان) 55/02(یقابلها المادة ،11-03من الأمر ) 2(الفقرة) 35(المادة 5
.129حسن شحادة الحسن، نفس المرجع، ص6
.55عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص7
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كأدات بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت نسبة الإحتیاط: إجراء الإحتیاط الإلزامي
وإستخدامها كأسلوب لمراقبة، ها السلطة في تغییرنسبة الإحتیاطي للسیاسة النقدیة حیث أعطت

.1وتوجیه الإئتمان 
11-03من الأمر رقم 70مفهوم المادة 022-04من النظام 02حیث تنص المادة 
.بتكوین الإحتیاط الإلزامي

تكوین الإحتیاط الإلزامي كل من البنوك ، تستثني أعلاه) 2(وبالرغم من أحكام المادة 
.الموجودة في حالة إفلاس  أو في حالة تسویة قضائیة
3%15بــ 02-04ممن النظام رق) 5(وقد حددت نسبة الإحتیاط الإلزامي في المادة 

حتیاطي في ظل التعلیمة لإستحقاقات، وقد تم تحدید هذا الإحسب طبیعة اإذ یمكن ضبطه 
4من مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانیة، ثم تم رفعه إلى %205بنسبة 74-94
، ولعل ذلك راجع إلى شعور 02-06في التعلیمة %6.25وإلى 01-01وفقا للتعلیمة %

البنك المركزي بتمادي المصارف التجاریة في منح التسهیلات الإئتمانیة ثم عاد وإنخفض في 
.4%1إلى 05-01ظل التعلیمة 

حیث یلتزم بنك الجزائر بالتبلیغ عن كل تقصیر تم تسجیله في عملیة تكوین الإحتیاطي 
.5الإلزامي، والعقوبات المتعلقة به 

ئدة الذي یتقاضاه المصرف المركزي من المصارف اتمثل سعر الف: سیاسة إعادة الخصم
سعر الخصم أو البنك أو ، مقالة توفیر السیولة النقدیة اللازمة لها، وتعتبر سیاسة 6التجاریة 

.95ص،2014،الأردن، عمان،1ط للنشر والتوزیع،دار الحامد ،المصرفیة وضبط النشاط المصرفياللجنةوفاء عجرود،1
2004أفریل 28مؤرخ في27یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للإحتیاط الإلزامي ج ر 02-04من النظام رقم ) 2(المادة 2
.یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للإحتیاط الإلزامي، 02-04من النظام رقم ) 5(أنظر المادة 3
.13/01/2005، المؤرخة في الخاصة بالحد الأدنى للإحتیاطي الإلزامي05-01التعلیمة رقم 4
.96، مرجع سابق، صعجرودوفاء5
.130السابق، صالحسین شحادة حسین، المرجع6
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إعادة الخصم من أقدم الأدوات التقلیدیة التي یستخدمها البنك المركزي للرقابة الكمیة على 
.*ن الإئتما

، 1المركزي التأثیر على حجم الإئتمان، من خلال تغییر سعر الخصمإذ یستطیع البنك
.2وبالتالي یقلل من تكلفة الإقتراض بالنسبة للبنوك التجاریة 

مؤشرا لسعر الفائدة المطبقة على قروض البنوك التجاریة حیث یعتبر سعر الخصم 
013-15مقابل خصم السندات والأوراق التجاریة، وحسب ما جاء في المادة الأولى من النظام 

المتعلق بعملیات  خصم السندات الخاصة والتسبیقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالیة، إذ 
القابلة لعملیات .تهدف إلى تحدید القواعد والإجراءات لتعبئة السندات العمومیة والخاصة

الخصم، وإعادة الخصم لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا كیفیات حصول البنوك على 
أیام كحد 08ت، والقروض في الحسابات الجاریة لدى بنك الجزائر، كما تم تحدید مدة التسبیقا

.أدنى لخصم أو إعادة خصم
2016یولیو 28، بتاریخ 20164-05وقد حدد مجلس النقد والقرض  في التعلیمة رقم 

ت التي كان04-01مة رقم ، حیث ألغت هذه التعلیمة أحكام التعلی3.5سعر إعادة الخصم بـ
.%4تقدر بـ

: إجراء خاص بمعامل الخزینة
من مجموع ) Rapport minimal( البنوك برأسمال أدنى احتفاظالمقصود منه هو 

ن هذا الإجراء یعتبر في شكل قروض متوسطة المدى، إلا أالمتمثلة5أو أموالها موجوداتها

.1939ستعملها لأول مرة عام إ ا  هو أول  من طور هذه الوسیلة و كان بنك إنجلتر *
.130المرجع السابق، ص،شحادة حسینالحسین1
.57، المرجع السابق، صعبد الحق شي2
والقروض للبنوك خصم السندات الخاصة والتسبیقاتالمتعلق بعملیات 01- 15من النظام رقم ) 1(المادة الأولى3

.والمؤسسات المالیة
.04- 01تحدد سعر إعادة الخصم الذي یلغي التعلیمة رقم 2016-05التعلیمة رقم 4
.58، مرجع سابق، صحعبد الحق شی5
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، ثم استبدل 19661-1961لمدة طویلة ما بین استعمالهإجراء غامض، وخاصة أنه لم یتم 
.عتبر أكثر فعالیة وتطوراالذي أالإلزامي الاحتیاطبإجراء 

هذه الرقابة، یعود إلى تحدید الحجم الكلي للقروض لاستخداموبهذا نجد الدافع الرئیسي 
.مع تقویة أثر الرقابة النوعیة في التأثیر على تنظیم الإئئتمان

والهدف من هذه الرقابة هو التأثیر على الجهات التي : الرقابة النوعیة على القروض-2
2نوع القروض والأشخاص الاعتباربعین ، وهذا أخذإستعمال القروض المصرفیة فیهایراد 

باستعمال من الرقابة على قیام المقترضینیتم منحها لهم، ویعتمد نجاح هذا النوع الذین
.وجه المحددة لها، والمتفق علیها عند الحصول علیهاالقروض  في الأ

: ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا النوع نذكر ما یلي
.تحدید حصص معینة من كل نوع من أنواع القروض-
.التمییز بین القروض حسب الأصل-
من ) 6(و) 5(القروض المختلفة، كما جاء في نص المادة استحقاقتحدید آجال -

.3معدلات الفائدة الزائدة المتعلقة بكیفیات تحدید 16-08التعلیمة رقم 
الحصول على موافقة البنك المركزي على قروض البنوك التجاریة التي تتجاوز قیمتها 

.4مقدارا معینا 
الإئتمان في وجه معین من وجوه  استخدامصرف إلى مزایا هذه الرقابة أنها تنومن

أو القرض، إلا أنه یجدر بنا التنبیه إلى ح الإئتماننالإنفاق وذلك بغض النظر عن شخصیة ما
بإحلال إدارة السلطات النقدیة محل قوى السوق في توزیع نها تقوم حیث أهذه السیاسة عیوب 

إلا أن المصاحبة لتطبیقها،القروض على مختلف وجوه إستعمالها، وكذلك الصعوبات الإداریة
.لإبعاد بعض العقبات لصالح بعض القروضالرقابة النوعیة قد إتبعت مجموعة من الإجراءات

.63جمیلة بلعید، مرجع سابق، ص1
.55جمیلة بلعید، نفس المرجع، ص 2
.المتعلقة بكیفیات تحدید معدلات الفائدة الزائد16-08من التعلیمة رقم ) 06(و )05(أنظر المادة 3
.55سابق، ص ، مرجع حعبد الحق شی4
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إذ یتدخل البنك المركزي بصورة مباشرة للتأثیر : الأوامر الصادرة عن البنك المركزي-
.1في إتجاهاتها على توزیع القروض والتحكم

، أو إصدار 2كأن یحدد الحد الأقصى لجملة من قروض البنوك التجاریة، وإستثماراتها 
.تعلیمات بزیادة قروض البنوك للصناعات الصغیرة

المتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض 013-2000ففي الجزائر نجد النظام 
أن یقوم بإعادة ، یمكن بنك الجزائر)02(الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة في مادته الثانیة 

لعملیات تجاریة، وكذا سندات التمویل والسندات التي تمثل قروض خصم السندات المتمثلة
دید هذه السندات بتعلیمة حیث یجب لصالح البنوك والمؤسسات المالیة، وبتحمتوسطة الأجل، 

ة لأحكام النقد تأن یستوفي شروط الشكل المنصوص علیها في القانون التجاري ومطابق
.والقرض

ولنجاح هذا الإجراء لابد من أن یلجأ البنك المركزي إلى فرض عقوبات على البنوك 
.التجاریة التي تخالف تعلیماته كحرمان البنك الإقتراض منه

وهو محاولة التأثیر على السلوك الإئتماني للبنوك، من خلال إعطائه : لأدبيالإقناع ا
نصائح للبنوك التجاریة، متعلقة بعملیة إعطاء سقوف معینة للقروض بشكل عام، وعدم 

هذه وعدم تجاوز ها أو تحدید سقوف معینة لإستخدامها في تمویل قطاعات معینة تجاوز 
.4السقوف 

فالبنك المركزي یرفض إعطاء ترخیص بإصدار قرض : الترخیصات اللازمة من البنك
یعتبر غیر ملائم، حیث تكلف مصلحة مركزیة المخاطر بمراقبة مدى إحترام هذا الإجراء من 

.137صسابق، ، مرجع شحادة حسینالحسین1
.52سابق، ص، مرجع حعبد الحق شی2
، المتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة) 01- 2000(من النظام رقم ) 02(المادة 3

.12/03/2000المؤرخ في 12ج ر 
، جامعة والإئتمان في البنوك الإسلامیة، الآثار الرقابیة والإقتصادیة لرقابة البنك المركزي على لودائعمحمود حسین الوادي4

.06الزرقاء، الأردن، ص
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، 1المتعلق بالنقد والقرض 11-03ما جاء في الأمر رقم طرف البنوك التجاریة، وهذا حسب 
خاطر تكلف بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممركزیة حیث بین أن 

لكل المعطاةالممنوحة وسقفها، والمبالغ المسحوبة، و مبالغ القروض غیر المسددة والضمانات 
.قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

.الرقابة على الصرف: الفرع الثاني
دول العالم عملیات الصرف إلى عدم وجود عملة عالمیة موحدة تستعملها كل تعود فكرة 

مما أدى ذلك إلى وجود عدة عملات  یتم تحدید سعرها تحدیدا إداریا في معاملتها الإقتصادیة،
من ا لقواعد القرض والطلب، إذ سعت هذه الأخیرة من طرف السلطات النقدیة المختصة، وطبق

على الصرف بهدف الحفاظ على المختصة إلى فرض رقابة صارمةخلال أجهزتها الرقابیة 
إقتصادها الوطني وحمایة عملیاتها ولدراسة الرقابة على الصرف یتطلب منا أولا إعطاء تعریف 

.، ثم نتطرق إلى تعریف الرقابة على الصرف وتبیان خصائصها وأهدافهاعام للصرف 
.تعریف الصرف:أولا

تظهر عندما یتم تبادل مختلف العملات فیما بینها، حیث الصرف عبارة عن عملیة 
علاقات تجاریة أو مالیة، تعمل تظهر الضرورة إلى إستخدام العملات الخارجیة عندما تقوم 

.2داخل الوطن مع شركات تعمل خارجه 
المتعلق بقواعد الصرف 07- 91وقد عرف المشرع الجزائري الصرف من خلال النظام 

: وشروطه كما یلي
حیث یقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادل بین العملات الصعبة الحسابیة "

.3"والدینار أو العملات الصعبة فیما بینها

.04-10تمم بالأمر رقم المعدل والمالمتعلق بالنقد  والقرض، 11- 03من الأمر ) 2(في فقرتها)98(المادة1
.95الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 2
25مؤرخ في 24، الجریدة الرسمیة ع بقواعد الصرف وشروطهالمتعلق 07-91من النظام رقم ) 2(الفقرة ) 1(المادة 3

.1992مارس 
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وهو الذي یتحدد بواسطة قیمة العملة الوطنیة بعملة الدولة الأجنبیة، وهذا ما یسمى 
بالتسعیر المباشر، وهو الذي تستعمله القلیل من الدول أهمها بریطانیا في المركز المالي في 

.1فرنك فرنسي 3.476= جنیه إسترلیني : الجنیه الإسترلیني كما یليحیث یقاس لندن 
ثم بیعها لمن ة هي التي یقتنیها البنك بالشراء من الأفراد أو الهیئات، ومن فالعملة الأجنبی

.2یحتاج إلیها وفقا لأنظمة القطع والقوانین النافذة بهذا الخصوص 
تتم على مستوى سوق یسمى سوق الصرف، الذي لم یتم وهذه العملیات التي ذكرناها

الموجودة بین وكلاء الصرف في غرفة خاصة جغرافي، ویقصد به شبكة العلاقاتتحدیده بحیز
.3بالصرف موجودة على مستوى البورصة 

المتعلق بسوق 08-95كامه من خلال النظام رقم حوقد حدد المشرع الجزائري تنظیمه وأ
.إذ یمكن أن تكون عملیة الصرف إما نقدا و لأجل.4الصرف 

.5) بسعر النقد(بیة مقابل الدینار نقصد به عملیة بیع وشراء، للعملات الأجن: الصرف نقدا
إن مفهوم الصرف لأجل بالنسبة للنظام السابق هو كل معاملة لشراء بیع : الصرف لأجل

العملیتین المتبادلتین أو كلتیهما في تاریخ لاحق یسمى أجل الإستحقاق مقابالعملات الصعبة 
.7، أي یتم تسلیم  وإستلام العملات بعد فترة معینة من تاریخ إبرام العقد 6

.الصرفتعریف الرقابة على:ثانیا
هو تمكین السلطات النقدیة المختصة من التحكم في عملیات العرض، والطلب للعملات 

.جل تحقیق إستقرار في أسعار الصرفالأجنبیة، وتحدید سعر صرفها، من أ

.96الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص1
.183عبد الرزاق شحادة، المرجع السابق، ص2
فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دار هومة للنشر، الطبعة الثانیة، سنة فضیلة ملهاق، 3

.40، ص2014
.21/01/1996المؤرخ في 5ج ر رقم ،الصرفیتعلق بسوق 1995دیسمبر 23المؤرخ في 08-95رقم النظامأنظر 4
.74رجع السابق، صم، الحیشعبد الحق5
.،المتعلق بقواعد الصرف و شروطه07-91من النظام رقم 16أنظر المادة 6
.96، صسابقالطاهر لطرش، مرجع 7
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ممارسة الرقابة على الصرف في الجزائر من صلاحیات بنك الجزائر وفقا وتعتبر 
.للسلطات التي یخولها له القانون

.خصائص الرقابة على الصرف: ثالثا
للعملة ذلك من خلال شروط حیازتهاو إن القوانین الخاصة بالصرف تكون صارمة، 

، وإن مخالفة قوانینها یجعلها تخضع إلى دلات الخارجیةاالصعبة ، وبالتلي تحكمها في المب
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 22-26جزاءات، وهذا ما جاء في الأمر رقم 

وبالأمر رقم011-03الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم بالأمر رقم 
.النقد والقرضالخاص بقانون 10-03

: حیث یعتبر مخالفة التشریع الخاضع للصرف بأیة وسیلة كانت على ما یلي
، عدم مراعات إلتزامات التصریح، عدم إستیراد الأموال إلى الوطن، الترخیص الكاذب-

.فكل من یقوم بهذه الجرائم یعاقب بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات
ة الصرف نشاط مباشر ومرخص عدم قابلیة الدینار الجزائري للتحویل، فقد كانت مراقب

.2عرض وطلب العملات الصعبة أو فیما یخص معدل سعر الصرف للدولة سواء فیما یخص 
عدم وجود سوق صرف داخل الجزائر، إذ یعود السبب في ذلك نتیجة إحتكار بنك الجزائر 

.لهذه الصلاحیات
.أهداف الرقابة على الصرف:رابعا

حمایة الإقتصاد الوطني من إنعكاسات الإقتصاد كما تهدف الرقابة على الصرف إلى
العالمي، وحمایة القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة، وهذا حتى تكون للعملة الوطنیة قیمة معتبرة 
في الخارج، وهذا عن طریق إحتفاظ الدولة بسعر صرفها وعدم القیام بتخفیضه، لأن ذلك یؤدي 

.الإقتصاد الوطنيإلى حدوث التضخم وما ینجم عنه من تدهور في

، ج ر رقم المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال22-26أنظر الأمر رقم 1
.01/09/2010مؤرخة في 50ج ر 03- 10، والأمر 12ج 01- 03المعدل والمتمم بالأمر رقم 43

.76سابق، ص، مرجع حعبد الحق شی2
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فحة تهریب الأموال، بحیث یمنع تصدیر أو الصرف إلى مكاكذلك تهدف الرقابة على 
لذلك من وجود ترخیصدونإستیراد أي سند دین أو ورقة مالیة تكون محددة بالعملة الوطنیة، 

على الصرف من الرقابة نظامإلى الخارج یتم وفقا ل، فمكافحة تهریب الأموال بنك الجزائر 
01-05وهذا ما جاء به القانون رقم 1خلال وضع إجراءات قانونیة صارمة تمنع  تهریبها 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، ومكافحتها المعدل والمتمم بالأمر رقم 
12-03.

فیعتبر تبییض الأموال كل الأموال التي یتم نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو 
المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي غیر مباشرة، بغرض إخفاء أو تمویه 

.2شخص متورط في إرتكاب الجریمة الأصلیة 
.الرقابة على التسییر: الفرع الثالث

م به  البنوك یجعلها تلتزم بالعدید  من الواجبات والإلتزامات بإتجاه بسبب النشاط الذي تقو 
نفسها وزبائنها أمام السلطات النقدیة الرسمیة، من خلال إلتزامها بالتسییر الجید للنشاط 

الموجهة لضمان السیولة والملائمة وتوازن التركیبة ریوإحترامها لمقاییس التسیالمصرفي
3.المالیة

ن مخالفة قواعد على التسییر، وإ یجعلها في حاجة إلى وجود رقابة فعالة وصارمةوهذا ما 
.المصرفیة التي تستطیع إصدار العقوبات المناسبةالتسییر یؤدي إلى تدخل اللجنة 

لهذا ركزت السلطات النقدیة على هذا الجانب لأن الإخلال به یؤدي إلى تشویه سمعتها  
ف عام لماهیة الرقابة على التسییر بصفة عامة وبالنسبة وإستقرارها، لذا سوف نعطي تعری

.والبنوك ، وتحدید خصائصها وأهدافهاللمؤسسات المالیة

.79، مرجع سابق، ص حعبد الحق شی1
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر 6مؤرخ في 01- 05من القانون رقم ) 2(أنظر المادة 2

.15/02/2012مؤرخة في 8ج ر 03- 12، معدل ومتمم بالأمر رقم 11ج ر ومكافحتها 
.85سابق، صمرجعوفاء عجرود،3
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.مفهوم الرقابة على التسییر بصفة عامة:أولا
هي تلك العملیات التي یتم إستخدامها والمنجزة داخل المؤسسات الإقتصادیة بطریقة 

الأفعال ، ونقصد بها أیضا مجموعة 1سلمیة قصد تحقیق الأهداف المرسومة لدى المؤسسات 
والإجراءات التي تساعد المسیرین والمسؤولین داخل المؤسسة من أجل ضمان السیر الحسن 

.2ختلفة للعملیات المصرفیة الم
.م الرقابة على التسییر في البنوكمفهو : ثانیا 

هو عملیة إلتزام البنوك  عند قیامها بمهامها بمجموعة من القواعد والتعلیمات التي تضمن 
لشروط الحصول على الترخیص لها حسن سیر النظام المصرفي، ویتم ذلك عند إحترامها

، لإلتزام بقواعد الحذر في التسییروالإعتماد، وإختیار المسییرن  الأكفاء، والرأس المال الأدنى، وا
لهم من التصرف بطریقة سلمیة وأن لا یرتكبوا أخطاء مهنیة تتسبب في لابد ینفبالنسبة للمسیر 

من 144یتخذ في نشأته قرارا وفقا للمادة وأي تسییر عشوائي3خسائر للمؤسسة وزبائناها 
، والذي أخذ بإیقاف 4الملغى 10-90من القانون 156تقابلها المادة 10-03الأمر 

.مسیرین أو أكثر
.على التسییرالرقابة خصائص: ثالثا 

: تتمثل أهم الخصائص في ما یلي
التي تؤدي إلى الرقابة على التسییر هي إجراء یتمثل في مجموعة من النشاطات

.حسن تسییر البنوك
فر موارد سواء كانت مالیة أو بشریةالرقابة على التسییر لابد من تو لتطبیق.
عملیة التأثیر على سلوكیات الأفراد من أجل رقابة على التسییرالفرض من ال

.تحقیق الأهداف المسطرة

.60سابق، ص ، مرجع حعبد الحق شی1
.66سابق، صبلعید، مرجع جمیلة 2
.85سابق، ص مرجع ،عجرودوفاء3
).04- 10(المعدل والمتمم بالأمر،تعلق بالنقد والقرضم10- 03من الأمر 144المادة ظر أن4
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.أهداف الرقابة على التسییر: رابعا
 التسییر هو تحقیق السیر الحسن للمؤسسات المصرفیة من الهدف من الرقابة على

.أجل تحقیق الأهدجاف المسطرة، وحمایة حقوق زبائنها
 تتدخل  هذه الرقابة في جمیع المراحل التي تتخذ فیها البنوك القرارات، كما تقوم

.بتصحیح النشاطات والأعمال التي سبق وقام بها البنك
 1البعدیة إتخاذ القراراتتساعد المؤسسات المصرفیة على.
تحقیق الأهداف المسطرة وفق الإستراتیجیة ىالرقابة على التسییر تسعى إل

.2المحددة

.60سابق، ص جمیلة بلعید، مرجع 1
.62سابق، ص ، مرجع حعبد الحق شی2



: الفصل الثاني

المبادئ الأساسیة وصور 
الرقابة على البنوك 

.التجاریة
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:تمهید
وخیمة ، ، وما ینجر علیه من نتائجنظرا لمدى تأثیر النشاط المصرفي على الإقتصاد

أسس متینة للتحكم ، وتطویر ساء قواعد ور سارعت معظم دول العالم خاصة المتطورة منها إ
.لأساسیة في تطویر إقتصاد البلدانالبنوك التي تمثل الدعامة ا

ولهذا سوف نتناول في هذا الفصل المبادئ الأساسیة، وصور الرقابة على البنوك التجاریة 
، وأهم المبادئ التي إلى مبحث أول سنناقش فیه مبادئ الرقابة على البنوك التجاریةمقسما 

.قررت في ظل لجنة بازل، وسنتطرق لمعرفة ماهیة  الرقابة الداخلیة والخارجیة

فیتعلق بالرقابة على البنوك التجاریة في الجزائر والمتعلق بواقع الرقابة أما المبحث الثاني 
أهم والقواعد الإحترازیة و) 04- 10(المعدل والمتمم بالأمر رقم ) 11- 03(في ظل الأمر 

.الضمانات المقدمة، مع إجراء مقارنة بالنسبة للنظم الإحترازیة ومبادئ الرقابة للجنة بازل
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: مبادئ وأجهزة الرقابة على البنوك التجاریة: ولالمبحث الأ 

لقد تم وضع مجموعة من الأجهزة والمبادئ لممارسة الرقابة على البنوك التجاریة لحمایة 
تعد مؤسسات أن البنوك لتم عتباربإمصالح المودعین ومنح الثقة، والضمانات للجمهور، وذلك 

.خاصة، بل أصبحت تقوم بوظیفة شبه عامة في الإقتصاد القومي

تطویر العمل الرقابي، وذلك بإتباع النظم والمعاییر التي جاءت بها ولتحقیق ذلك لابد من
.لجنة بازل، ووضع رقابة داخلیة وخارجیة للبنوك

المبادئ الأساسیة للرقابة طبقا للجنة بازل: المطلب الأول

مصرفیة لجنة الأنظمة ال: " بازل للرقابة المصرفیة تحت مسمىلقد تأسست لجنة 
بمبادرة من محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول 1974عام " والممارسات الرقابیة

، وقد إقتصر 1بسویسرا " بازل " الصناعیة العشرة ، تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة 
أعضاؤها على مسؤولین من هیئات الرقابة المصرفیة، ومن محافظي البنوك المركزیة لتلك 

بلجیكا، هولندا، إنجلترا، فرنسا، ألمانیا، ( متمثلة في كل من " دولة13"الدول والتي أصبحت 
).لأمریكیةكندا، سویسرا، إسبانیا، السوید، لوكسمبورغ، الولایات المتحدة اإیطالیا، الیابان، 

: مبادئ لجنة بازل: الفرع الأول

نا من تعریف المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة والتي أعدتها لجنة بازل، وهدف
كأسس " أي المبادئ" بالتعاون مع السلطات الرقابیة في مجموعة الدول العشرة، هو إستعمالها 

كافي للعملیات المصرفیة وتقدیر مال أسلتقییم النظام الرقابي في الدول، وضمان توفیر ر 
.2الجدارة الإئتمانیة 

فرج شعبان، دروس موجهة لطلبة الماستر، تخصص النقود المالیة وإقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الإقتصادیة 1
.94، ص2014-2013والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة، 

، )ول والمؤسسات العمومیةمذكرة ماجستیر، فرع الد(، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري،ونيسلیمة زف2
.50، ص 2012ق، جامعة بن عكنون، و كلیة الحق
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كأطر عامة یمكن تطبیقها على أنظمة رقابیة مختلفة، حیث وقد وضعت هذه البادئ
من الشروط القانونیة التي تعمل على منح السلطة الرقابیة حق فرض تفرض توفر مجموعة 

.1التعلیمات والأنظمة اللازمة

بازل أن تساهم بقدر كبیر في إعطاء إطار دولي للرقابة المصرفیة، ولقد إستطاعت لجنة 
یقوم على التنسیق بین مختلف السلطات الرقابیة، وكذا التفكیر في إیجاد آلیات لمواجهة 

.المخاطر التي تتعرض لها البنوك، إدراكا منها بأهمیة وخطورة الجهاز المصرفي

والطرق الموحدة لقیاس رؤوس الأموال یتم فیه إتخاذ القوانینوضعت إطارحیث أنها 
.الخاصة بالبنوك، والتأكد من كفایتها

ساسیا موزعا على مبدأ أ" 25"ابة المصرفیة على إذ تشمل وثیقة المبادئ الأساسیة للرق
: ستة أقسام رئیسیة ندرجها فیما یلي 

الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفیة فعالة، وهذا المبدأ هو أهم جزء في الوثیقة -1
: المذكورة، إذ یتعرض لبعض النقاط المسلم بها والتي تشمل ما یلي

.لابد من توفر سیاسات إقتصاد كلي سلیمة وملائمة-
.ولحمایة النظام المالي لابد من توفر بنیة تحتیة حكومیة متطورة-

نضباط السوق، لابد ان لا یتعرض المراقبین لأي ضغوطات سیاسیة عال لإوجود نظام ف-
من المسؤولین الكبار في القرارات العلمیة التي یتعین علیهم إتخاذها، كذلك لابد من أن 
یقدم موارد للتدریب، وتوفیر التكنولوجیا الملائمة لهم، كذلك یمكنهم أن یضعوا  قواعد 

.2لعقوبات  عند عدم الإمتثال لتلك القواعد بطریقة مرنة وتطبیق اإحترازیة

قتصادیات المالیة والبنوك، إ: سمیر آیت عكاش، التنظیم والرقابة البنكیة، محاضرات ألقیت على طلبة الأولى ماستر تخص1
.50، ص2014/ 2013قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

.82سابق، ص حسن، مرجعصلاح2
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: على1ویحتوي عملیة إصدار التراخیص والهیكلة -2

وجود إطار قانوني خاص للأنشطة المسموح بها لإنشاء المؤسسات المصرفیة ومراقبتها 
عاییر التي یتوجب على البنك التقید بها الهیئات الرقابیة سلطة وضع المبشكل منتظم، وإعطاء 

.2من الجانب القانوني 

مال للبنوك، وتعمل على تحدید یة التي تحدد الحد الأدنى لرأس الهیئات المصرف-3
المخاطر،  والخسائر التي یتحملها المصرف ، علما بأنه لا مكوناته، ومدى قدرته على تجاوز 

.طبقا لإتفاقیة بازل یجب أن تخرج هذه المتطلبات عن ماهو محدد

كما یجب أن تتأكد جهات الإشراف على البنوك بأنها تنشئ وتصدر سیاسات كافیة 
وعملیات لتقویم الأصول المالیة، وتكوین الإحتیاطات والترتیبات الكاملة لمواجهة خسائر 

.3القروض كما یجب علیها أن تتأكد من وجود نظام معلومات للإدارة في كل البنوك 

لسلطات والهیئات الرقابیة التأكد من أن البنك لدیه سیاسات خاصة یتم من خلالها اعلى 
وذلك یمنع إدخال البنوك في ،في المجال المالي على زبائنه مع ضمان الإحترافیة التعرف

.4ات الإجرامیة طالنشا

" ون من وسائل الرقابة المصرفیة المستمرة، أو طرق الرقابة البنكیة الدائمة، والذي یتك-4
یجب أن یتضمن وجود أشكال من الإشراف الداخلي ، النظام الرقابي الكفء " مبادئ5

والإشراف الخارجي، كما یجب على هیئات الرقابة أن تتوفر على كل الوسائل اللازمة التي 
تسمح لها بجمع تشخیص وتحلیل كل التقاریر الإحترازیة والدراسات الإحصائیة المقدمة من 

.5البنك 

.86ن الربیعي، راضي حمد عبدالحسین، مرجع سابق، صحسمحاكم 1
.87، ص نفس المرجعمد الحسین، ححاكم محسن الربیعي، صلاح راضي 2
.235سابق، ص صلاح حسن، مرجع 3
.52سابق، ص سمیر آیت عكاشة، مرجع 4
.54سابق، صسلیمة زفوني، مرجع 5
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الشروط المتعلقة بالإعلام أو ما یعني متطلبات المعلومات، والذي یشمل على مبدأ -5
واحد وعشرین، والذي جاء فیه التأكد من قدرة كل بنك في التحكم بمجال المحاسبة بصفة  فعالة 

شرها بطریقة معلومات صحیحة ودقیقة على حالته المالیة  ویعمل على نویعمل على تقدیم
.علیا مركزه الماليتوضح فمنتظمة والتي 

أنه في حالة  فشل البنك في الإلتزام بأحد السلطة الرسمیة للمراقبین ، والذي جاء فیه -6
وسائل فعالة تمكنها من إتخاذ الإجراءات المعاییر الرقابیة لابد من توافر لدى الهیئات الرقابیة 

ریقة أو بأخرى ، وفي الحالات في حالة تهدید أموال المودعین بط: التصحیحیة اللازمة مثلا
.د من البنك أو توقیفه على العملالإستثنائیة یمكن لهیئات الرقابة أن تسحب الإعتما

بع الذي یتحدث عن مبدأ العمل أو النشاط المصرفي أو البنكي عبر اخیرا القسم السوأ
على المستوى الحدود حیث جاء في مبادئه الثلاث یجب على البنك أن یطبق القواعد الإحترازیة

العالمي، وذلك عن طریق وضع مراقبة شاملة من طرق الرقابة البنكیة على أعمال البنوك 
.1بالنسبة لفروعه في الخارج والمؤسسات التي یساهم فیها

ولتحقیق ذلك لابد من بذل مجهودات تعاونیة من خلال التنسیق وتبادل المعلومات بین 
مراقبي الدولة المضیفة والدولة الأم، وذلك للتأكد من خضوع كل جوانب الدولیة للرقابة الفعالة و 

.2أن الإجراءات التصحیحیة منسقة بشكل جید 

.جنة بازل والتعدیلات الجدیدة لهاالمشاكل الناتجة عن تطبیق معاییر ل:الفرع الثاني

والمبادئ التي جاءت بها لجنة بازل عدة صعوبات تتمثل لقد نتج عن تطبیق المقررات 
: فیما یلي

.56سابق، ص سمیر آیت عكاشة، مرجع 1
.92مد عبد الحسن، المرجع السابق، ص ححاكم محسن الربیعي، راضي 2
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كان الهدف الرئیسي للجنة بازل هو ضبط المنافسة والمساوات بین بنوك الدول الصناعیة 
المالیة للبنوك، وقد إعتمد توفر السلامة المتقدمة، وقد إنتشرت معاییرها عبر العالم بإعتبارها

.بتحدید أوزان لهاهذا المعیار لكفایة رأسمال على مقیاس واحد للمخاطر 

على خطر القرض فقط دون الإهتمام بالمخاطر الأخرى كخطر *" كوك"كما تعتمد نسبة  
ها في مع ضعفالسوق، تطور نوعیة الإمضاء ، هذا ما لم تأخذه لجنة بازل في الحسبان 

.الحساسیة إتجاه الخطر

بنیة لجنة بازل أقل شفافیة، وذلك بسبب تعقید التركیبات المستعملة من أجل الحصول 
.على الأموال

، تطور التكنولوجیا في القطاع المالي التحدیدات التي طرأت هذه السلبیات إضافة لكل 
من أجل تفادي الآثار السلبیة لمعیار لجنة بازل مثل المشتقات ،على العملیات المصرفیى

.یةنالإئتما

ومن أجل تفادي كل هذه السلبیات تم إضافة تعدیلات جدیدة لمعیار بازل، وذلك للتطور 
تحت التكنولوجي الكبیر  الذي جاء على المصارف، وخاصة بالنسبة للملائمة المالیة الدولیة 

یها التركیز على تعریف الأموال الخاصة الواجبة على البنوك ومنعها ، والتي جاء ف2إسم بازل 
حافظت على البنود 2، لكن لجنة بازل لتجنب تعرضها لخطر القروض، وكذلك خطر السوق 

مع تغییر %8ة المالیة، وعلى النسبة بسیط ، المعادلة الخاصة بالملاءالتي تدخل إحتساب
%6,6ث فئات من المخاطر متمثلة في مخاطر القرض طریقة إحتساب المقام إذا إقترحت ثلا

.1من المخاطر الإجمالیة %0,4طر السوق ومخا%1ومخاطر التشغیل 

بالإضافة إلى السعودیة بمعالجة خاصة ، ) OCDE( مثلا تتمتع حكومات وبنوك دول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي *
".كوك" لكفایة رأسمال %8حیث تعتبر خالیة من المخاطر ، أما الإقراض للدول الأخرى ینبغي التحویط له بواقع 

.55سابق، ص سمیر آیت عكاش، مرجع 1
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المالیة الجدیدة        الأموال الخاصة نسبة الملاءة

<8%

.أخطار السوق + أخطار الشغل + أخطار القرض

.الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة:الثانيالمطلب 

إن كبر حجم البنوك وتعدد نشاطها، و الدور الهام الذي تقوم به، توجب توفیر نظم رقابیة 
متطورة تحقق لها سلامة تدفق أموالها وتصریفها ، والتأكد من حمایة موجوداتها و أصولها 
وسلامة عملیاتها وصحتها، ولتحقیق هذه الأهداف لا بد من وضع رقابة محكمة سواء كانت 
داخل البنك یمنع الغش والتزویر، و الاختلاس، ورقابة خارجیة یختص بها مراقبي الحسابات، و 
البنك المركزي، كل هذه العناصر سوف نتطرق لها في فرعین أساسیین الأول یتضمن مفهوم 

.لیة و أهدافها وأسالیبها، و الفرع الثاني یتضمن الرقابة الخارجیة وآلیاتها وأهدافهاالرقابة الداخ

.  مفهوم الرقابة الداخلیة: الفرع الأول

الرقابة الداخلیة هي ذلك الإجراء الذي یتضمن صحة وضعیة : مفهوم الرقابة الداخلیة-1
ذلك وجود معاییر الفحص و ستلزماو معینة و تطابقها مع بعض القواعد و المعاییر، 

وصحة إجرائها ، كما تشتمل الرقابة الداخلیة على مجموع أنظمة الرقابة 1التفتیش 
الإدارة حتى تتمكن من تسییر أعمال 2المالیة، و الأنظمة الأخرى، والتي تضعها 

. المؤسسة بطریقة منتظمة و الحفاظ على ممتلكاتها 

الخطة التنظیمیة التي یتبعها البنك لحمایة أصوله :كما نعني أیضا بالرقابة الداخلیة 
لرفع ، و والسجلات، والتأكد من الصحة الحسابیة لما هو مثبت بالدفاتروموجوداته

لتزام بالسیاسات الإداریة المرسومة أي أن الكفایة الإنتاجیة للعاملین ،و تشجیعهم على الإ
الرقابة الداخلیة تشمل عملیة الضبط الداخلي الهادف إلى حمایة أصول البنك من السرقة 

نیل شهادة الماجستیر،العلوم مذكرة ل(حوریة حمني ،ألیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیاتها،1
.93،ص2006،جامعة منتوري،قسنطینة ،)الإقتصادیة

، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة ، 1الجودة الشاملة و تحقیق الرقابة في البنوك التجاریة،ط محمد سمیر أحمد،2
.16،ص 2009عمان،



48

وعموما فإن الرقابة الداخلیة هي مجموعة السیاسات ، والنظم، 1و التلاعب و الاختلاس
مسار ، وكذلك تقییم من تصحیح ال) بنك أو شركة ( و التعلیمات التي تمكن المنشأة 

. أداء الوحدات المختلفة 

یسعى البنك إلى 2ویتضح لنا من التعریف السابق أن الرقابة الداخلیة لا تعتبر هدفا 
تحقیقه، و إنما هي وسیلة للوصول إلى الهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقیق 

، التي أقصى ربح ممكن ، وبالتالي الوصول إلى أقضى درجات الكمال المصرفي
.كفایة رأسمال –:عینتها معاییر بازل الخمسة و المتمثلة في

جودة الأصول -
.كفاءة الإدارة -
. تحقیق أعلى معدلات الربحیة -

یتضح لنا من التعارف السابقة أن الرقابة الداخلیة لا تعتبر :  أهداف الرقابة الداخلیة-2
هدف یسعى إلیه البنك من أجل تحقیقه، و إنما هي وسیلة للوصول إلى الهدف 
الأساسي له ، وهو تحقیق أقصى ربح ممكن للوصول إلى أعلى درجات الكمال 

:التالیةوعموما تسعى الرقابة الداخلیة إلى تحقیق الأهداف . المصرفي 

ضمان الحمایة والمحافظة على ممتلكات البنك، والتي تشمل كلا من الأموال و _ 
عتداءات، ومعظم الأخطار التي یمكن حیث ینبغي حمایتها من الإالأشخاص ، والحقوق،

أن تلحق بها، من خلال وقایتها وصیانتها بتطبیق أسلوب الرقابة الداخلیة لضمان إستمرار 
. وتطور البنك 

والثقة ولكي تكون المعلومات ذات مصداقیة ، عتمادمة المعلومات ومدى الإضمان سلا_ 
لا بد من أن تكون كاملة ودقیقة وحالیة، وقابلة للمقارنة من حیث تقدیمها ومبدئها، و إضافة 

.3إلى قابلیتها للفحص، والتدقیق 

.118، ص1998، دار وائل للنشر، الأردن، 1طخالد أمین عبد الله، التدقیق و الرقابة في البنوك، :  1

. 94حوریة حمني ، مرجع سابق ص :  2

.26محمد سمیر أحمد، مرجع سابق ص 3
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ف الموضوعیة حترام تحقیق الأهداات الإدارة العامة أي التأكد من إضمان تطبیق تعلیم_ 
من الإدارة، فالتعلیمات الموجهة من قبل الإدارة لا بد أن تكون قابلة للتنفیذ و التطبیق، 

.1ولتحقیق هذا لا بد أن تكون هذه التعلیمات واضحة ومركبة 

لتزام بمستویات الأداء داء و الهدف منه هو التحقق من الإوجود نظام لتقییم الأ-
م بمثابة نظام عام للتسییر، والذي یسمح بضمان الكفاءة الموضوعة، حیث یعد هذا النظا

.2الجیدة للوسائل المتاحة لمباشرة العمل لدوام بقاء البنك 

نخفاض فعالیة نك حیث تحذر المسؤولین ،في حالة إوضع الرقابة الداخلیة مراقبة فعالة للب-
.للبنك، فعلى وسائل الإنتاج في هذه الحالة أن تحقق الأثر المنتظر 

المتضمن 03-02من النظام 03قد جاء في نص المادة : تنظیم الرقابة الداخلیة-3
زمة بوضع ، مل3المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، فالبنوك والمؤسسات المالیة

. نظام مراقبة العملیات و الإجراءات الداخلیة : نظام رقابة داخلي یعتمد أساسا على 
.المعلوماتتنظیم محاسبي ومعالجة _ 
.والنتائجأنظمة تقییم المخاطر _ 
.المخاطرأنظمة الرقابة والتحكم في _ 
.الإعلامنظام التوثیق و _ 

وتلتزم البنوك و المؤسسات المالیة في إطار ممارسة هذه الرقابة، بوضع تقریر مرة واحدة على 
.4الأقل في السنة

: التقریر الخاص بشروط ممارسة الرقابة-أ

جرد التحقیقات المنجزة ، والنتائج المستخلصة لاسیما أهم النقائص المسجلة والإجراءات -
. التصحیحیة المتخذة

.وصف التعدیلات التي تمت في مجال المراقبة الداخلیة خلال فترة المراجعة-

. 94حوریة حمني ، مرجع سابق ص  1

. 324صلاح حسن ، مرجع سابق ص  2

المؤرخ في 84المؤسسات المالیة ج ر ع المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك و 03-02من النظام رقم 03أنظر المادة 4
18/12/2002.

.100مرجع سابق ص وفاء عجرود، 4
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. تقدیم أهم الأعمال المرتقبة في میدان المراقبة الداخلیة-

: ومراقبة المخاطر التي تتعرض لهاتقریر خاص بتقدیر- ب 

یحتوي هذا التقریر على العناصر الأساسیة التي یمكن أن تنجم عن تقدیر المخاطر التي 
ات القرض بحسب تتعرض لها بالإضافة إلى إنتقاء مخاطر القرض، وتحلیل مردودیة عملی

.المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 031-02من النظام 23المادة 

.مفهوم الرقابة الخارجیة و أهدافها:الثانيالفرع 

إضافة إلى الرقابة الداخلیة بمختلف وسائلها و آلیاتها ، لابد : مفهوم الرقابة الخارجیة: أولا 
من توفر رقابة خارجیة تعهد إلى هیئات غیر مرتبطة بغدارة البنك ، والتي نصنفها إلى رقابة 
قانونیة متمثلة في الرقابة المباشرة لمحافظي الحسابات، ورقابة مؤسساتیة مقسمة إلى رقابة 

من إتفاق )16(تندیه غیر مباشرة، وذلك حسب ما جاء في مبدأ رقم میدانیة مباشرة ورقابة مس
.2بازل والخاص بالمبادئ البنكیة الفعالة

و تجد الإشارة إلى تعدد الأنظمة و القوانین التي تحكم عمل كل من الرقابة القانونیة والرقابة 
مجموعها على فيالمؤسساتیة، وذلك حسب التنظیمات المعمول بها في كل بلد، إلا أنها تتفق

لتزامات المنوطة بكل من هذه الرقابات، ولذلك سنكتفي بالتطرق إلى هذه الأنواع من الرقابة الإ
. حسب ما هو معمول به في الجزائر

:الرقابة القانونیة / 1

ات للدلالة على هذه الهیئة، حیث ستعمل المشرع عدة مصطلحإ: مراقبة محافظي الحسابات
وضو الحسابات حسب القانون الملغى بمراجعوا الحسابات، ثم مف90/10ستعمل في قانون إ

االمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض تسمیة محافظو 03/11وفي النظام 01/ 01
.الحسابات 

.تضمن المراقبة الداخلیةالم03-02من النظام 23أنظر المادة  1

. 118حوریة حمني ، مرجع سابق، ص  2
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أنه المتعلق بالنقد و القرض على 111-03من النظام 100وقد نص المشرع في المادة 
لحسابات على الأقل ، وفي كل فرع من فروع البنك ثنین لیجب أن یعین كل بنك محافظین إ

. الأجنبي من أجل فحص حسابات البنك كل سنة 

ولكي یقوم محافظ الحسابات بتأدیة مهمته بفعالیة، یشترط أن یكون ملما بالقواعد التنظیمیة 
المطبقة على الجهاز المصرفي، و التي تسمح له بتوجیه النشاط بهدف تحدید الأخطار التي 

نعكاس هام على الحسابات، إذ یتبعوا مراقبوا الحسابات الخارجیة رقابتهم ن یكون لها إن أیمك
: على البنوك بعدة طرق نذكر منها 

.القیام بإطلاع المسؤولین على المخالفات لسرعة تسویة الأوضاع-

المسؤولة القیام بوضع تقاریر عن أعمال المراقبة التي قام بها ونتائجها، تقدم إلى السلطات-
.في البنك 

ئتمانیة الممنوحة لأعضاء العمومیة مدرجا فیه التسهیلات الإكذلك تقدیم تقریر إلى الجمعیة 
.2إدارة البنك، ویتم إرسال نسخ من هذه التقاریر سنویا إلى محافظة البنك المركزي

عمال الجنوحیة و الإعلان عنها أثناء قیامهم بتأدیة كما أن محافظ الحسابات مكلف بكشف الأ
: مهامهم مما یستدعي إجراء الملاحظات التالیة

.یقصد بالجنح هنا، تلك المتعلقة بعمل هیاكل المؤسسة 

فإلتزام التبلیغ یجب أن یكون مرتبط بموضوع مهمة محافظي الحسابات ، والتي تنحصر في 
. اط المؤسسة مراقبة تطبیق القواعد المرتبطة بنش

: الرقابة المؤسساتیة -2

لقد نصت التشریعات الخاصة بالبنوك المركزیة، وتنظیم المهنة البنكیة على خضوع البنوك إلى 
رقابة البنك المركزي بواسطة مفتشیة ومعاونیة، وهذا ما یدخل في ظل الرقابة المؤسساتیة، والتي 

. دیة یتم تقسیمها إلى رقابة میدانیة ، ورقابة مستن

).04-10(والمتمم بالأمر لالقرض، المعدالمتعلق بقانون النقد و 11-03النظام رقم من 100أنظر المادة  1

.332ص ،مرجع سابقصلاح حسن، 2
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: الرقابة المیدانیة

نتقال فریق ات البنكیة ، وتتم هذه العملیة بإوتتمثل هذه الرقابة في معرفة مدى صحة تنفیذ العملی
تابع للبنك المركزي ولتتم هذه الرقابة لابد من التعرف على الأجهزة أو الهیئات المكلفة بإنجاز 

. یة العامة و اللجنة المصرفیة والمتمثلة في المدیریة العامة للمفتش1هذه الرقابة

:  المدیریة العامة للمفتشیة العامة* 

تتمثل مهمتها في مراجعة ومراقبة كل أنشطة البنك المتعلقة : المدیریة العامة للمفتشیة العامة 
بالتنظیم و التسییر الإداري من جهة، وبالعملیات المصرفیة و المؤسسات المالیة فیما یتعلق 

مدى ا تقوم أیضا هذه المفتشیة بكم،بتوزیع القروض وتسییر الإلتزامات المالیة إتجاه الخارج 
حترام البنوك لأحكام القانونیة لصالح اللجنة المصرفیة عن طریق تنظیم الرقابة المیدانیة إ
. وتنقسم المدیریة العامة للمفتشیة العامة إلى مدیریتین داخلیة وخارجیة 2

فالمدیریة الداخلیة تقوم بمراقبة وضمان التنظیم الجید لكل هیاكل البنك كما تقوم بمراجعة مدى 
تكییف عملیات التسییر المنفذة من قبل البنك المركزي،كما تقوم هذه الإدارة بمراجعة تناسب و

.ظروف إنجاز عملیات السوق النقدیة وعمل غرفة المقاصة ومدیریة إعادة التمویل 
ما فیما یخص مدیریة المفتشیة الخارجیة تقوم هذه المفتشیة بمعالجة وتحلیل كل المعلومات أ

الشهریة وحالة الموارد و الأرصدة، وكل الوثائق المساعدة نیات، و الأوضاع وجودة في المیزاالم
في تسهیل عملیات المراقبة ، ومتابعة الأوامر المعلنة من طرف بنك الجزائر أو اللجنة 

ومعالجة حترازیة ودة بالنسبة للمعاییر و النسب الإكما تقوم بإثبات الفروقات الموج.المصرفیة
المفتشیة بمراقبة مدى إحترام ت المحاسبیة المرتبطة بذلك ، وتقوم كذلك هذهجراءاالمسائل و الإ

من الأمر " 140إلى 100من "د و الموا" 95إلى 66من "طار القانوني كما حددته المواد الإ
المتعلق بالنقد و القرض ومراقبة ظروف " 04-10" المعدل و المتمم بالأمر) 03-11( 

بل المسیرین ، ومواجهة تطبیق المبادئ الخاصة بحمایة مصالح قن ممارسة المهنة المصرفیة م
.  المودعین 

من الأمر ) 105(فتقوم هذه الأخیرة على ضوء المادة : أما فیما یخص اللجنة المصرفیة 
ى الخاص بقانون النقد و القرض، بمراقبة مد) 04-10(المعدل و المتمم بالأمر ) 03-11(

.337ص،مرجع سابقصلاح حسن ،1
. 123ص ،مرجع سابق،حوریة حمني 2
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ما تعاین المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها، كحترام البنوك و المؤسسات إ
المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو قتضاءاللجنة المصرفیة عند الإ

المؤسسة المالیة دون أن یتم إعتمادهم ، كما تطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها 
1.في هذا الأمر

كما یخول لها أن تطلب من البنوك و المؤسسات المالیة جمیع المعلومات و الإیضاحات و 
.2الإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها

وبعد عرض الهیئات المسؤولة عن الإنجاز وتنفیذ الرقابة المؤسساتیة سوف نتطرق فیما یلي 
. ن الرقابة المؤسساتیة إلى كل من الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة اللتان تشكلا

حترازیة عن طریق ثائق و المستندات المحاسبیة و الإتركزعلى فحص الو :الرقابة المستندیة 
المستندات التي ترسلها البنوك إلى اللجنة المصرفیة، كما تتدعم أیضا بالمقابلات المنتظمة التي 

جنة المصرفیة تعطى لها لارات و مسیري مؤسسات القرض و یعرفها المكلفون بالرقابة  مع إطا
السلطة المطلقة في تحدید قائمة الوثائق المطلوبة و آجال تبلیغ الوثائق و المعلومات التي تراها 

من قانون ) 04-10(المتمم و المعدل بالأمر ) 11-03(من الأمر 109حسب المادة . مفیدة 
. 3النقد و القرض

فهي تخص كل المؤسسات الخاضعة للمراقبة ، ستمرار، ستندیة بالدوام و الإتتمیز الرقابة الم
. ي الرقابة المستندیة مجموع الأنظمة و القوانین البنكیة ویكون لها دور الإنذار طوتع

مركزیة " قواعد البیانات 4كما یملیها التعاون مع البنك المركزي من خلال إعداد محتوي بعض
."المخاطر، مركزیة المیزانیات، مركزیة عوارض الدفع

أما فیما یخص حدود الرقابة المستندیة فهي ناتجة عن مصدر الوثائق ، و المستندات المستقلة، 
حیث لا یوجد أي تأكید على صرف المعلومات المحاسبیة، والمالیة، والمتلقاة، وفي الواقع فإن 

به یتجلى الدور الهام الذي تلعالرقابة المستندیة تحتاج إلى معلومات كثیرة و متعددة، وبذلك 
.عتبارها المكمل الضروري للرقابة المستندیةإالرقابة المیدانیة ب

، المتعلق بالنقد و ) 04-10(المعدل والمتمم بالأمر)11-03(من الأمر 140إلى 100مندالمواو 95إلى 66المواد 1
. القرض

. 148ص ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع الجزائر ،2ط،المدونة البنكیة الجزائریة،مبروك حسین 2
. ،المتعلق بالنقد و القرض)  04-10(المعدل و المتمم بالأمر 11- 03من الأمر 109المادة 3
.133ص،، مرجع سابقعجرودوفاء4
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تمارس هذه الرقابة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة حیث تكون مهام : الرقابة المیدانیة 
ة البنوك ، و علیه بصفة عامة ودائمة على ملاءهذه المراقبة دقیقة ودوریة ، وتهدف إلى السهر

العملیات نتظامإایة المودعین، تسمح بالتأكید من ة و بالتالي السهر على حمالمؤسسات المالی
علام لوضعیة المحاسبیة ، والتنظیم الإتسمح الرقابة المیدانیة برصد االمصرفیة المحققة كما 

.1داري تحلیل الحسابات المختلفةالمحاسبي، والإ
صص لمواجهة الأخطار من خلال تحلیل كما تسمح الرقابة المیدانیة بمعرفة الهیكل المالي المخ

.2هذه الأخیرة بمختلف أنواعها و أسالیبها

.137- 136ص،، مرجع سابقعجرود،وفاء1
.132ص،رجع سابقم،حوریة حمني2
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.الرقابة على البنوك التجاریة في الجزائر: المبحث الثاني

لمشاریع قتصاد ودفع عجلة النمو ، والمساهمة في اإن طبیعة البنوك التجاریة وأهمیتها في الإ
، و ستثمارات الوطنیةیة تساهم بها في السیر الجدید للإتملكه من قدرات مالقتصادیة لما الإ

ین إلى الرفع ریع،و سعى كغیره من المشسرع المشرع الجزائري زیادة النمو الإقتصادي لذلك أ
سالیب الرقابة على البنوك و لهذا سوف نتطرق في هذا المبحث الى واقع الرقابة من فعالیة وأ

في المطلب الأول وفي المطلب الثاني جهزة المكلف بهاالقانون الجزائري و الألبنكیة في ا
.احترازیة الدولیةرنة وتقییم النظم اإمقاة في الجزائر و  حترازیة المطبقنتطرق إلى أهم القواعد الإ

.11ــ03مر الرقابة البنكیة في الجزائر في ظل الأواقع: ول المطلب الأ 

یة هممالیة خاصة البنوك التجاریة فقد أولى لها المشرع الجزائري أالهمیة المؤسساتنظرا لأ
صلاح النقدي ، وصدور قانون النقد كبیرة ، خاصة بعد التحولات الإقتصادي و إنتهاج الإ

. 10ــ90والقرض رقم 

مة الرقابة على البنوك التجاریة إلى مجموعة من الأجهزة ، ولهذ فقد منح المشرع الجزائري مه
لى بعض المصرفیة ومجلس النقد والقرض بالإضافة إسها بنك الجزائر ، والجنة رأوعلى

.الهیئات المساعدة 

.بنك الجزائر: ول الفرع الأ 

نیة تتمتع بنك الجزائر مؤسسة وط9یعرف قانون النقد والقرض بنك الجزائر في مادته 
تشریع مع الغیر ،ویحكمه الستقلال المالي ،ویعد تاجرا في علاقاته بالشخصیة المعنویة والإ

د المحاسبة التجاریة ولا یخضع ویتبع قواع. مرالتجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأ
لتزامات التسجیل كما لا یخضع إلى إ. بة مجلس المحاسبة جراءات المحاسبة العمومیة ومراقللإ

.1في السجل التجاري 

).04-10(المعدل والمتمم بالأمر،المتعلق بالنقد والقرض11- 03من الأمر رقم 09المادة 1
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البنكي  وهو بذلك یتولى مهمة مة هرم الجهازیعتبر بنك الجزائر ق: ة البنك الجزائري نشأ-1
ـ62نشئ بموجب القانون ،وقد أشراف و الرقابة على المؤسسات المالیة في القطاع البنكي الإ

.19621دیسمبر 13المؤرخ في144

:یتمتع بما یلي د بنك عادي كباقي البنوك حیث تجدهنه لا یعكما أ

،هذا ساسي للسیولة و المتحكم في تمویل البنوك المصدر الأقابتة بإعتباره خضوع البنوك لر -
.جباریة التي تنارسها الدولة في العمل المصرفي ما یعكس الرقابة الإ

یة العامة في القطاع البنكي كما نه مؤسسة وحیدة عكس البنوك التجاریة والمؤسسات المالكما أ
2.ن غایته لیس الربحأ

البنوك و المتعلق بنظام12ــ86ظ من خلال صدور القانون كما عرف هذا البنك تطور ملحو 
صلاحات الجذریة لنظام مصرفي التي باشرتها الجزائر بموجب قانون القرض وكذا من خلال الإ

ن البنك كما أ04ــ10المعدل والمتمم بالأمر 10ــ03و الأمر 10ــ90رقم النقد والقرض
نیة تتمتع بالشخصیة المعنویة مؤسسة عمومیة وطساسي ،لأاهالمركزي الجزائري وفقا لقانون

اري التي لا حكام التشریع التج، ویخضع لأستقلال المالي ویعد تاجرا في علاقته مع الغیروالإ
س مال تب بالكامل من قبل الدولة أي أن رأس ماله مكتتتعارض مع قانونه الأساسي ، ورأ

3.البنك المركزي ملك بالكامل للدولة

:الجزائر بمجموعة من المهام یتمتع بنك 

المادة  (ى بنك الجزائر لیعود إمتیاز إصدار النقود إلى الدولة التي فوضته إ:إصدار النقود : أولا 
4).المعدل والمتمم 11ــ03مر رقممن الأ02

.المتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحدید قانونه الأساسي1962دیسمبر13المؤرخ في 144-62القانون 1
.39، ص 2014مرجع سابقفضیلة ملهاق، 2
,، یتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري و تحدید قانونه الأساسي144-62من قانون رقم 01أنظر المادة 3
).04- 10(المعدل والمتمم بالأمر ,، متعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر رقم 36أنظر المادة 4



57

ظیم وراق النقدیة ، والقطع المعدنیة ویقوم بنك الجزائر عن طریق التنویشمل مفهوم النقود هنا الأ
من 04ــ03المادة(خذها الوحدات النقدیة خاصة الحجم ،والقیمة عریف الأشكال التي تأبت

1.)المعدل والمتمم 11ــ03

یقوم بنك الجزائر بدور المسیر ، والمنظم للسوق النقدیة ، :تنظیم وتسییر السوق النقدیة : ثانیا 
التي یستخدمها وات الرقابة دمن أداةذي تتم فیه عملیات القرض قصیر الأجل ،أوهو المكان ال

من 76ئتمان البنكي تتنثل هذه التقنیة وفقا لنص المادة البنك المركزي للتأثیر على حجم الإ
و بیع السندات العامة والخاصة ، في دخوله فیها كطرف سواء بشراء أقانون النقد والقرض

.2ضمن الشروط التي یحددها مجلس النقد والقرض 

ة عملیات الصرف تتم عملیات الصرف في سوق الصرف وهو عبارة عن تنظیم ومراقب:ثالثا 
المكان الذي یتم فیه تبادل العملات ، ویهدف التدخل في سوق الصرف من طرف بنك الجزائر 

:، لاسیما من خلال ما یلي استقرارهاتدعیم العملة الوطنیة وضمان إلى

.جنبیةـــ شراء وبیع سندات الدفع بالعملات الأ

. مانةتخص نفس السندات على سبیل الرهن أو الإرتهان أو على سبیل نظام الأــــ تنفیذ عملیات 

.جنبیة ــــ إعادة خصم هذه السندات أوقبولها كودیعة أو القیام بإیداعها لدى هیئات مالیة أ

.حتیاطات الصرف وتوظیفها ـــ إدارة إ

جزائري سواء كانت تقوم بالتصدیر عة للقانون الاضخجنبیة للشركات الـــ فتح حسابات بالعملة الأ
.ملاك الدولة أو تتمتع بإمتیاز إستثمار أ

.3ـــ مراقبة الصرف وتنظیمه ، والدفاع عن القدرة الشرائیة للعملة الوطنیة في الداخل و الخارج 
ثلاث یتشكل بنك الجزائر من المحافظ الذي یتولى إدارته و یساعده : تشكیلة بنك الجزائر-
*                                             ومجلس إدارة ومن مراقبان یقومان بمراقبته نواب

حافظ بنك الجزائر ، و نوابه ن الوظیفة التي یشغلها مبما أ: حافظ بنك الجزائر و نوابه م-

.39فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص 1
.40، 39فضیلة ملهاق، نفس المرجع، ص 2
.42، 40ملهاق، نفس المرجع، ص فضیلة 3
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ناحیة تعیینهم كز قانوني خاص من حاطهم المشرع الجزائري بمر ذات أهمیة بالغة ، ولهذا فقد أ
. ختصاصات الموكلة لهم أو من الإ

افظ ونوابه هي وظائف دستوریة من ن الوظائف التي یشغلها المحإ: المحافظ ونوابه تعیین-
1.ختصاص رئیس الجمهوریةإ

والقرض رقم من قانون النقد )21(ـ)ـ20(المادتان و 11ــ03مر رقم من الأ13وقد جاءت المادة 
ن تعین المحافظ ونوابه یتم بموجب مرسوم رئاسي یصدره لذلك ، إذ تنص على أمؤكدة 10ــ90

2.رئیس الجمهوریة

بنك الجزائر إدارةرأسن المشرع الجزائري لم یحدد مدة ترأس المحافظ ونوابه على نشیر هنا أ
المتعلق بالنقد والقرض حین كانت المدة التي 10- 90عكس ما كان علیه في القانون ، 

مرة إلا وخمس سنوات لكل من نوابه وهي غیر قابلة للتجدید ،ا المحافظ ست سنواتیشغله
3.واحدة

) 04-10(المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  بالأمر 11-03رقم الأمروبصدور 
من هذا الأمر  ذكرت ) 14(، رغم أن المادة أصبح تعیین المحافظ ونوابه یتم لمدة غیر محددة

في محدد عبارة أثناء عهدتهم، غیر أنها لم تحددها ولم تتحدث عن أسباب إقالتهم كما كان 
4.الملغى10-90قانون النقد والقرض رقم 

، أو تقلد مناصبنتخابیةإفضلا عن ذلك فإن مهنة المحافظ ونوابه تتنافى مع أي عهدة 
أي منصب خلال ایتولو حافظ ونوابه أن یمارسوا أي نشاط أو ولا یمكن للمحكومیة أو عمومیة،

.مدة ولایتهم ماعدا تمثیل الدولة أمام المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي

،أما قبل ذلك فكان المحافظ 10-90نشیر إلى أن منصب نواب المحافظ إستحدث بموجب قانون النقد و القرض رقم *
.یساعده المدیر العام

.، یعین المحافظ من طرف رئیس الجمهوریة1996من دستور 78تنص المادة 2
).04–10(المعدل والمتمم بالأمر متعلق بالنقد و القرض،، 11-03من الأمر رقم 13أنظر المادة 2
.21، مرجع سابق، ص أحمد نینذلو ب3
.الملغى، 10-90من الأمر رقم 14أنظر المادة 4
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أي مبلغ من المال سواء من مؤسسة جزائریة أو دولیة ولا یقبل أي قتراض إكما لا یمكن 
1.مؤسسة عاملة في الجزائرأو أية بنك الجزائرتعهد علیه توقیع أحدهم في محفظ

أما فیما یتعلق بمرتب المحافظ ونوابه یتحمله بنك الجزائر، كما لا یجوز للمحافظ  ونوابه 
أن یشغلوا أي وظیفة خاضعة للسلطة  أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها هذه 

لشركات أو المؤسسات، خلال سنتین بعد المؤسسة ولا یحملون كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه ا
2.نهایة عهدتهم

إذا نظرنا إلى قانون النقد والقرض وما جاء به المشرع : صلاحیات المحافظ ونوابه-4
الجزائري، نجد أنه سوى بین المحافظ ونوابه من حیث التعیین أو العزل، غیر أن الأمر یختلف 

.صلاحیاته من قانون النقد والقرض مباشرةمن حیث الصلاحیات ، نجد المحافظ یستمد 

3.غیر أن نواب المحافظ یستمدون صلاحیاتهم مباشرة من المحافظ

ن، وهي صلاحیات جد و ومنه یمكن القول أن المحافظ یستمد صلاحیاته مباشرة من القان
من قانون ) 16(واسعة بحیث یصعب إجمالها ویظهر ذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة

4.المعدل والمتمم) 11-03(د والقرضالنق

:ثانیا مجلس إدارة بنك الجزائر

یعتبر مجلس الإدارة ثاني جهاز أو هیئة مكونة لبنك الجزائر خصه المشرع بنظام قاننوني 
.خاص، من حیث تشكیله وطریقة تسییره

المؤرخ في 01-01أن مجلس إدارة بنك الجزائر قد أنشئ بموجب الأمر ونشیر 
المتعلق بالنقد والقرض حیث كانت في السابق10- 90المعدل والمتمم للأمر27/02/2001

الوظیفة الإداریة والنقدیة تمارس من طرف مجلس النقد والقرض ثم عدلت وأصبحت الوظیفة 
.النقدیة تمارس من قبل مجلس النقد وأولت الوظیفة الإداریة إلى مجلس إدارة بنك الجزائر

).04-10(متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر) 11-03(من الأمر ) 14(أنظر المادة 1
,)04-10(متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر) 11-03(من الأمر ) 15(أنظر المادة 2
).04-10(متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر) 11-03(من الأمر ) 17(أنظر المادة 3
).04-10(بالأمرمتعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم) 11-03(من الأمر ) 16(أنظر المادة 4
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: زائرتشكیل مجلس إدارة بنك الج

: یتشكل مجلس الإدارة من 

.المحافظ رئیسا-
.نواب المحافظ الثلاثة-
هم كفاءترئاسي بحكمثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم -

قتصادي ویحل الموظفون المستخلفین محل الموظفین وخبرتهم في المجال المالي والإ
1.الثلاثة في حالة غیابهم

: تسییره وإدارته-2

یستدعي المحافظ مجلس الإدارة ویرأسه ویحدد جدول أعماله، ویرأس الجلسة في غیابه 
.نائب المحافظ الذي یتولى نیابته

یجتمع المجلس بناء على إستدعاء من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما یجتمع 
.2إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك 

: إختصاص المجلس -3

: یتمتع مجلس إدارة بنك الجزائر بصلاحیات واسعة، إذ خول له القانون السلطات الآتیة

.یتداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات  والفروع أو إلغائها

.یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر

.جزائررواتب أعوان بنك القانون الأساسي للمستخدمین ونظام یوافق على ال

.الاتفاقیاتیتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع -

.یفصل في شراء العقارات والتصرف فیها-

.یبت في جمیع الدعاوي  القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر-

).04- 10(تعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ، م) 11- 03(لى من الأمر فقرة أو ) 18(أنظر المادة 1
).04- 10(تعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر م،) 11-03(من الأمر 25إلى 22أنظر المواد من 2
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.یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة-

.یحدد االشروط والشكل اللذین یعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ویضبطها-

إلى رئیس باسمهالمحافظ فق على مشروع التقریر الذي یرفعهیضبط توزیع الأرباح ویوا-
.الجمهوریة

.1یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر -

مراقبته، لذا ة بنك الجزائر مراقبان توكل لهمایقوم بحراس: بنك الجزائرامراقب: ثالثا 
.المهام الموكلة لهمنتساءل كیف یتم تعیینهما وما هي

من ) 26(یتم تعیین المراقبان بمرسوم رئاسي وهذا طبقا لأحكام المادة : تعیین المراقبان-1
یقوم بمراقبة بنك الجزائر مراقبان یعینان بموجب مرسوم صادر عن رئیس ) 11-03(الأمر 

.2الجمهوریة 

.المهنیةحسب كفائتهمااختیارهماونشیر هنا أن المراقبان یتم 

یتمتع المراقبان بصلاحیات واسعة حیث یقومان بحراسة شاملة للبنك ، : مهام المراقبان-2
وبجمیع العملیات التي یقوم بها، ویمارسان حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة 

.المستحقات غیر المدفوعة، وكذا حراسة تنظیم السوق النقدیة وسیره

.3فردیا القیام بعملیات التحقیق والمراقبة التي یریانها مجدیة كما یمكن للمراقبان معا أو

.اللجنة المصرفیة:الثانيالفرع 

،)144-62(الذي تأسس بموجب القانون رقم ) بنك الجزائر( إلى جانب البنك المركزي
المتضمن قانون النقد والقرض، 10-90أنشئت اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم والذي 11-03أیضا الأمكر رقم وهو ماجاء به
.واسعة وهي تتمتع بسلطة المراقبة والتأدیب والمعاقبةباختصاصاتللجنة المصرفیة اعترف

).04- 10(المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03(من الأمر ) 19(أنظر المادة 1
).04-10(تعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم بالأمر الم) 11-03(من الأمر ) 26(أنظر المادة 2
).04- 10(تعلق بالنقد و القرض ،المعدل والمتمم بالأمر الم) 11-03(ر من الأم) 27(أنظر المادة 3
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منه بقوله 105المتعلق بالنقد والقرض في مادته ) 11-03(القانون رقم اكتفىكما 
: وتكلف بما یلي*"اللجنة" تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص

.المطبقةالمالیة للأحكام التشریعیة  المؤسساتو البنوك احتراممراقبة مدى -

.المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها-

قواعد احترامالبنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على استغلالة شروط تفحص اللجن-
.1حسن سیر المهنة 

: شكیلة اللجنة المصرفیةت-1

تتمثل في 10-90من القانون 144كانت تشكیلة اللجنة المصرفیة في نص المادة 
بعد یا، لمن المحكمة العلیا یقترحها رئیس المحكمة الع*المحافظ أو نائبه رئیسا وقاضیان 

إستطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء وعضوین من ذوي الكفاءات المالیة والمحاسبة 
والمصرفیة یقترحان من الوزیر المكلف بالمالیة ویعینان بمرسوم تنفیذي یصدره رئیس الحكومة 

.2سنوات5لمدة 

المعدل والمتمم والذي عمل على تعزیز تشكیلة اللجنة 113-03وبعد صدور الأمر رقم 
ثلاثة أعضاء معینین من طرف ( المصرفیة حیث أصبحت أغلب أعضائها من السلطة التنفیذیة

.4رئیس الجمهوریة 

كما تزود اللجنة المصرفیة  5مرتب أعضاء اللجنة المصرفیة 11-03وقد حدد الأمر رقم 
ك الجزائر صلاحیاتها، وكیفیة تنظیمها وعملها بناء على بأمانة عامة یحدد مجلس إدارة بن

.1إقتراح من اللجنة 

.المتضمن النقد والقرض10-90من القانون 143وللإشارة فإن اللجنة المصرفیة نصت علیها المادة *
).04- 10(قرض، المعدل والمتمم بالأمر تعلق بالنقد والالم11- 03من الأمر 105أنظر المادة 1
.راجع إلى خطورة القرارات التي تتخذهاتجدر الإشارة  أن الأعضاء اللذین تم تعیینهم من القضاء ضمن تشكیلة االلجنة *
.الملغى10- 90من القانون رقم 144أنظر المادة 2
.63سابق، صفضیلة ملهاق، مرجع 3
).04-10(تعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم بالأمر الم) 11-03(رقممن الأمر ) 106(أنظر المادة 4
).04-10(تعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر الم) 11-03(رقممكررمن الأمر ) 106(أنظر المادة 5
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یتضح لنا من خلال ما سبق أن الكیفیة التي یتم بها تشكیل اللجنة المصرفیة  في الجزائر 
التي من خلالها تم إقحام القضاة ضمن أعضائها دلیل یعبر عن أن إرادة المشرع الجزائري 

.لقانون بإعتبار أن القاضي هو حامي  الحریات والحقوق تسعى إلى تجسید دولة ا

.2ویكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه الرقابة بواسطة أعوانه 

: صلاحیات اللجنة المصرفیة-2

من قانون النقد والقرض المتضمنة صلاحیات 1053إضافة إلى ماجاء في نص المادة 
المؤسسات المالیة ومدى إحترامها للأحكام اللجنة المصرفیة والمتمثلة أساسا في مراقبة أعمال 

.التشریعیة والتنظیمیة

ة من النقاط كما یلي وحسب ما كما یمكن إجمال صلاحیات اللجنة المصرفیة في مجموع
.المتعلق بالنقد والقرض11-03في نص الأمر رقم جاء 

لعلاقات المالیة بین المؤسسات صرفیة  تحریاتها إلى المساهمات و اتوسیع اللجنة الم-
بنك أو مؤسسة مالیة أو غیر مباشرة علىوالأشخاص المعنویین والذین ینشطون بصفة مباشرة 

.، الفروع التابعة لها

یمكن أن توسع رقابتها  عن طریق الإتفاقیات الدولیة إلى فروع الشركات الجزائریة -
.المقیمة في الخارج

.اضعة  لها یمكن أن نوجه لها تحذیرحد المؤسسات الخعند إخلال أ-

.یمكنها التبلیغ عن نتائج المراقبة في الحین إلى إدارة فروع الشركات ومحافظ الحسابات-

.نذارات والتوبیخات في حالة الإخلال بالأحكام التشریعیةیمكنها أن توجه الإ-

.تقوم بالمنح من ممارسة بعض النشاطات والعملیات وغیرها-

ن النقد والقرض، تزود اللجنة بأمانة عامة یحدد مجلس إدارة البنك و من قان) 11-03(رقممن الأمر ) 106(أنظر المادة 1
.صلاحیاتها وكیفیات تنظیمها

).04-10(ق بالنقد والقرض،المعدل و المتمم بالأمر تعلالم) 11- 03(رقممن الأمر )2( فقرة)108(أنظر المادة 2
).04-10(تعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر الم) 11-03(رقموما جاء فیها من القانون ) 105(أنظر المادة 3
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.الأشخاص وتوقیفهم المؤقت إنهاء مهام -

.سحب الإعتماد-

وتقوم اللجنة بأعمالها القابیة على أساس الوثائق المستندیة، كما یمكنها لأن تقم بذلك عن 
.1طریق زیارتها المیدانیة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالیة 

.مجلس النقد والقرض: الفرع الثالث

نظر إلى أهم ما جاء به قانون النقد والقرض وهذا بالیعتبر إنشاء مجلس التقد والقرض من 
.2السلطات الواسعة التي منحت له المهام التي أوكلت إلیه 

المتعلق بالنقد والقرض حیث 103-90من الأمر رقم ) 32(وهذا ما جاءت به المادة 
ن كانت تشكیلته تتكون من محافظ  بنك الجزائر رئیسا وثلاث نواب كأعضاء وثلاث موظفی

.سامین معینین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة

ة النقدیة كما طالمصرفیة وینفرد بمهمة السلتنظیم المهنةیشرف مجلس النقد والقرض على 
4.یتمتع بمنح التراخیص للراغبین في المهنة المصرفیة

من 43و 42أوكلت له مهمة مجلس إدارة البنك المركزي وهذا ما جاءت به المادة كما
.105-90مر رقم الأ

من 10-90المعدل والمتمم رقم 016-01غیر أنه بالتعدیل الذي جاء به القانون 
11-03قانون النقد والقرض قد أصبح یمارس وظیفته  كسلطة نقدیة، وبصدور القانون رقم 

.أصبح مجلس النقد والقرض یمثل الجهاز التشریعي في البنك المركزي 

ةةطوهذا بحكم أنه السل وأصبحت تشكیلة مجلس النقد 1النقدیة التي تصدر الأنظم
:من " المجلس"والقرض والذي یدعى في صلب النص 

.205الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 1
.200، صمرجع الطاهر لطرش ،نفس ال2
.من قانون النقد والقرض10- 90من الأمر رقم ) 32(أنظر المادة 3
.59سابق، صفضیلة ملھاق، مرجع 4
.من قانون النقد والقرض10-90من الأمر رقم ) 43و42(أنظر المادة 5
.10-90المتمم للأمر المعدل و01-01أنظر الأمر رقم 6
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.أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر

.2شخصین یختاران بحكم كفائتهما في المسائل الإقتصادیة والنقدیة 

) 59(تعیین الشخصین أصبح من صلاحیات رئیس الجمهوریة وهذا حسب نص المادة 
11.3- 03من قانون النقد والقرض 

ویحدد اجتماعاتهیرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر والذي یشرف على 
.4جددول أعماله 

أما صلاحیات مجلس النقد والقرض فقد أوكلت له صلاحیات واسعة حسب ما جاءت به 
5.من قانون النقد والقرض11-03من الأمر 62ادةالم

والمتعلقة بالمقاییس والنسب التي تطبق على البنك ) ح(أهمها ماجاء في الفقرة والتي كان 
.في تغطیة المخاطر  وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء

.الأجهزة المساعدة في الرقابة: الفرع الرابع 

یتمثل دور هذه الأجهزة في مراقبة العملیات المصرفیة المتعددة التي تقوم بها البنوك ، 
على التعرفوذلك من أجل ،حیث تقوم  هذه الأخیرة بجمع المعلومات وفرزها وربطها ببعض 

.التي یصدرها مجلس النقد والقرضوالقواعدالبنوك والمؤسسات المالیة للأحكام  حترامإمدى 
حقات غیر المدفوعة ومركزیة المخاطر، مركزیة المست: الرقابة في الأجهزة التالیةوتظهر هذه

.إصدار الشیكات بدون رصیدمكافحةجهاز 

: المخاطرمركزیة -1

تدعى مركزیة المخاطر وهي تسهر على المصلحة التيینظم ویسیر بنك الجزائر هذه 
ا یتعلق بالقروض من قیمتها جمع  أسماء الأشخاص  المستفیدین من القروض  وجمع م

1.والمبالغ التي سحبت والضمانات المعطاة

.59سابق، صفضیلة ملھاق ، مرجع 1
).04-10(المعدل والمتمم بالأمر ن قانون النقد والقرض،م11–03من الأمر رقم ) 58(أنظر المادة 2
).04-10(عدل و المتمم بالأمر ملا، من قانون النقد والقرض11–03من الأمر رقم ) 59(أنظر المادة 3
).04- 10(المعدل و المتمم بالأمرن قانون النقد والقرض، م11–03من الأمر رقم ) 60(أنظر المادة 4
).04- 10(من قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر 11–03من الأمر رقم ) 62(أنظر المادة 5
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.2من قانون النقد والقرض 11-03من الأمر 98وهذا ما أكدته المادة 

جمیع البنوك والمؤسسات المالیة إلى مركزیات المخاطر نضمامإبكما أكدت على وجو 
من 160ر تم إنشاؤها بموجب المادة وتزویدها بالمعلومات للإشارة فقط فإن مركزیة المخاط

. ، المتعلق بالنقد والقرض كهیئة تتولى جمع المعلومات 3ملغى10-90القانون رقم 

والصادر عن بنك الجزائر تنظم 1992مارس 22المؤرخة 014-92وتتضمن اللائحة 
إلى نضمامالإمركز المخاطر وطرق عمله ولهذا فإن بنك الجزائر فرض على جمیع البنوك 

حترام قواعدها وتقدیم تصاریح بالقروض المقدمة و الممنوحة للزبائن سواء مركزیة المخاطر، وإ 
5كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

الهدف نألدیها بالاستعلامحیث یقوم كل بنك إذا تقدم إلیه أحد الأشخاص لطلب القرض 
من إنشائها هو تفادي تركیز القروض في ید شخص معنوي واحد أو في منطقة معینة دون 

6.الأخرى 

: مركزیة المستحقات غیر المدفوعة-2

مارس 22المؤرخ في 02-92رقم النظامإستحدث بنك الجزائر هذا الجهاز بموجب 
إلى هذه الانضمامالمالیة رض على كل الوساطةفبإنشاء مركزیة لعوارض الدفع ، و 19927

.المركزیة وتقدیم كل المعلومات لها

ولهذا نجد أن هذا النظام أعطى لمركزیة المستحقات غیر المدفوعة مجموعة من 
.الصلاحیات خاصة فیما یتعلق بالقروض التي لن تسوى والمستحقات الغیر مدفوعة

.206سابق، صالطاھر لطرش، مرجع 1
).04-10(بالأمرن قانون النقد والقرض، المعدل و المتمم م11–03من الأمر رقم )2(و ) 1(فقرة ) 98(أنظر المادة 2

.المتضمن قانون النقد و القرض10-90من الأمر رقم )160(أنظر المادة  3

یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملھا، الجریدة 1992مارس 22المؤرخ في 01-92رقم من النظام) 1(المادة أنظر 4
.   1993فیفري 07ن مؤرخ  في 8الرسمیة، العدد

.207سابق ص الطاھر لطرش ، مرجع :  5

. 64ص،ملهاق ، مرجع سابقفضیلة 6

وعملها، مبالغ غیر المدفوعةیتضمن تنظیم مركزیة ال1992مارس22المؤرخ في 02-92م رقمالنظامن ) 1(أنظر المادة 7
.1993فیفري 07مؤرخ في 8ة، العددالجریدة الرسمی
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الخضوع و في هذا الجهاز خراطالانوقد أجبر بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالیة على 
.1نینه وتعلیماته واإلى ق

: جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید-3

إذا كانت مركزیة عوارض الدفع تهتم بجمع المعلومات حول مشاكل الدفع الخاصة 
بالقروض ، فإن جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید ، فقد إهتم بأهم وسیلة للدفع وهي 

.الشیك

.1992مارس 22المؤرخ في 032-92وقد أنشئ هذا الجهاز بموجب النظام رقم 

مجلس النقد ، إنما هي أجهزة تعمل تحت استحدثهاوهنا نستخلص أن الأجهزة التي 
مایة البنوك والمؤسسات ن فعالیة البنوك والزیادة من نجاحاتها في حسلطته وتهدف إلى الرفع م

.المالیة من الأخطار

.المطبقة في الجزائرالاحترازیةالقواعد : المطلب الثاني

إلى غایة 2007لقد شهدت معظم دول العالم أزمات مالیة في السنوات الماضیة ما بین 
یكیة وأوروبا، لایات المتحدة الأمر وإفلاس بعض البنوك الدولیة في الو ، أدى إلى إنهیار 2009

تفعیل الرقابة على مؤسساتها المالیة والمستخلصة رغم أن هذه البنوك أخذت بمعاییر دولیة في
والملاحظ أن الجزائر سارعت كباقي الدول  إلى إصلاح منظومتها البنكیة من ) بازل(من لجنة 

، هنا 10-90خلال الإصلاحات التي باشرتها، وذلك بصدور قانون النقد والقرض الملغى 
یة التي طبقتها البنوك الجزائریة والتي أخذ بها الإحتراز القواعدما هي أهم : نطرح السؤال التالي

.مجلس النقد والقرض؟ هذا في الفرع الأول

أما الفرع الثاني فسنعرض مقارنة بین التنظیم الإحترازي في الجزائر والمعاییر المطبقة 
.دولیا

.65مرجع سابق، صفظیلة ملهاق،1
لوقایة ومكافحة إصدار الشیكات بدون ایتعلق ب،1992مارس 22رخ في المؤ 03-92رقم م من النظا) 3(أنظر المادة 2

.1993فیفري 07مؤرخ في 08الجریدة الرسمیة ،العدد مؤونة،
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.القواعد الإحترازیة المطبقة في الجزائر: الفرع الثاني

مجموعة من المقاییس التسییریة التي یجب إحترامها من القواعد الإحترازیة عبارة عن 
ى معین من و طرف البتنوك التجاریة من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة ، وضمان مست

السیولة، لهذا نجد المشرع الجزائري قد إستنبط مجموعة من القواعد من خلال إطلاعه وتعرضه 
دولیة التي تطبق  في المؤسسات المالیة، تبقى على قواعد بازل، وفي الحقیقة الأخذ بالمعاییر ال

11-03من الأمر رقم 62من صلاحیات مجلس النقد والقرض وهذا ما نصت علیه المادة 
وهذا من خلال توضیحها أن القواعد والمقاییس التي تطبق 1، )ح(المعدل والمتمم في فقرتها 

.على البنوك تبقى من صلاحیات مجلس النقد والقرض

: القاعدة الأولى والأساسیة التي أخذ بها المشرع الجزائري هي وتعتبر 

:رأس المال الأدنى للمصارف –1

التي تتعلق القاعدة الأولى المطبقة في الجزائر بالقاعدة الخاصة بالوظیفة الإئتمانیة، و 
، وهذا ما 2تتمكن من القیام بوظائفها تفرض على المصارف وضع حد أدنى من رأسمالها لكى

، فقد إشترط على البنوك والمؤسسات المالیة توفیر حد 113-03ن الأمر م88أكدته المادة 
.أدنى من رأسمالها لكي تستطیع أن تقوم بنشاطاتها

هذا ما المالیة تعرضت لتعدیلات عدیدة، والمؤسسات،إن قاعدة رأس المال الأدنى للبنوك
یدل على محاولة المشرع بذل جهود لجعل هذه النسبة تتناسب مع المخاطر  التي تواجه القطاع 

.4المصرفي في الجزائر 

لیحدد نسبة رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة 04-08وقد جاء النظام 
بة للمؤسسات المالیة الأخرى ، حیث أصبح یتراوح بالنسبة للبنوك عشرة ملاییر دینار، أما بالنس

.1الأخرى فأصبح ثلاث ملاییر وخمس مئة 
).04-10(،المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم بالأمر 11- 03من الأمر رقم ) 62(أنظر المادة 1
.39، ص مرجع سابق،سلیمة زفوني2
).04- 10(المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم بالأمر ،11-03من الأمر رقم 2و1فقرة ) 88(رقمأنظر المادة3
.40سابق، صسلیمة زفوني، مرجع 4
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:نسبة الملاءة-2
تمثل هذه النسبة معیارا دولیا للملاءة البنكیة، حیث یوجه لتحدید خطرین بنكیین 
كبیرین هما خطر القرض وخطر السوق، ویفرض على البنوك  لتطبیقه  حجر مستوى  

.2أدنى من الأموال الخاصة لمواجهة الخسائر المحتملة 

رأس المال وكذا (لخاصة الصافیة تلك الأموال ا،وبمعنى آخر یقصد بنسبة الملاءة 
للبنك أو المؤسسة المالیة ) حتیاطات  والفوائد والمساهمات  في البنوك والمؤسسات المالیةالإ

.3على الأقل من المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها القروض %8تعطيوالتي یجب أن

الذي بین قواعد . 1991أوت14المؤرخ في 094-91وهذا ما جاء به النظام رقم 
الدیون وتقسیمیجب أن تتبعها المصارف والبنوك الجزائریة في تغطیتها للمخاطر الحذر التي

.حسب درجة المخاطر

د والمتعلقة بتحدی،1994نوفمبر 29الصادرة في 74-94وهذا ما جاءت به التعلیمة رقم 
.5المالیة والبنوك حترامها من طرف المؤسساتالقواعد الحمائیة والتي أكدت إ

: نسبة تقسیم الأخطار-3

هي العلاقة بین مبلغ الأموال الخاصة للبنك والإلتزامات إتجاه نفس الزبون، ونسبة أخرى 
.6التي تفوق نسبة معینة من الأموال ،للأخطار تتعلق بمجموع المستفیدین من الإلتزامات 

ى نفس ذا لتفادي تمركزها علعلى الزبائن وهه النسبة تهدف إلى توزیع الأخطارهذ
مستفیدین، أي نسبة الأخطار یجب أن توزع بغیة التقلیل من الشخص أو على مجموعة من ال

.1إحتمال الوقوع في الإفلاس، وأوجبت قواعد الحذر تنویع العملاء المتابعة السمتمرة لهم 

.2008دیسمبر 23رخ في المؤ 04- 08من نظام رقم ) 03(، )02(رقمأنظر المادة 1
.136، ص11، مجلة المفكرة، العدد )الرقابة الإحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر(بوحفص جلاب نعناعة، 2
.89سابق، صسمرجعوفاء عجرود، 3
ر في تسییر المصارف والمؤسسات ، یحدد قواعد الحذ1991غشت 14مؤرخ في 09-91من نظام رقم ) 2(أنظر المادة 4

ج ر 1995أفریل 20المؤرخ في 04-95المعدل والمتمم بالنظلم رقم 1992- 03-25المؤرخ في 24عدد المالیة ، ج ر ال
.1995-07-23المؤرخ في 39العدد 

.90وفاء عجرود، مرجع سابق، ص2
.90مرجع، صنفس الوفاء عجرود، 6
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الذي 04-95المعدل والمتمم بالنظام رقم 092-91من النظام ) 2(وقد أوجبت المادة 
حدد والتي ت74-94من التعلیمة ) 2(ادة یتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف و الم

.ومعاملاتهاها البنوك وأن تحترمها نشاطاتها النسب التي یجب  أن تطبق

)أو معدل السیولة(:نسبة السیولة-3
موارد سائلة كافیة علىعدل في ضمان توفر البنك بإستمرار یتمثل هدف هذا الم

لمواجهة الإلتزامات التي إقترب تاریخ إستحقاقها، یعمل هذا المعدل على حمایة البنوك 
.3ضد أي وضعیة ویجنبها أن تقع في سیولة عامة 

بنك بالإحتفاظ بنسبة معینة من الأصول القابلة للتحویل الفوري مثل زام الونفى بذلك  إل
ك، وبین إلتزاماته على المدى القصیر مثل الحسابات الجاریة السندات العامة، الودائع في البن

.وهذه النسبة ضروریة للبنك 

وهي تهدف إلى ضمان قدرة البنك أو المؤسسات المالیة على الدفع لأصحاب  الودائع في 
: أیة لحظة ومن دون مشاكل من جهة ، ومن جهة أخرى تهدف إلى 

.قیاس ومتابعة مخاطرة عدم السیولة-

.4ن قدرة البنوك على تقدیم القروض ضما-

.تجنبها اللجوء إلى البنك المركزي-

=نسبة السیولة

. سلیمة زفوني، مرجع سابق1
یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف 04-95المعدل والمتمم بالنظام 09-91من النظام ) ب(الفقرة ) 2(أنظر المادة 2

.والمؤسسات المالیة
.37بوحفص جلاب نعناعة، مرجع سابق، ص3
.45سابق، صسلیمة زفوني، مرجع 4

الأصول السائلة قصیرة الأجل

الخصوم المستحقة في الأجل القصیر

≤100%
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یعد هذا الإجراء من أهم القواعد  التي نصت علیها لجنة : نظام التأمین على الودائع-5
زمات التي تعرض لها  مؤخرا النظام المصرفي  كد هذا التوجه لإقامة هذا الإجراء  الأبازل وتأ

.1صا بنك الخلیفة والبنك الصناعي التجاري و وخص

مبینا ومشترط على البنوك أن تساهم في 112-03من الأمر 118وقد جاء نص المادة 
لعلاوة التي یجب أن تدفعها البنوك إلى صندوق ضمان الودائع بالعملة االوطنیة ومحددا نسبة ا

.صندوق ضمان الودائع 

" ظام الودائع والذي تقوم بتسییره شركة مساهمة تدعى ن) 03(،)04(فقد حدد النظام رقم 
من إجمالي ودائعها نهایة كل %1وتساهم فیه البنوك بنسبة " شركة ضمان الودائع البنكیة

أمام ،المسدد لكل مودع على مجموع ودائعه) تعویض( أما فیما یتعلق  بمبلغ الضمان 3سنة
9دج، وهذا وفقا لنص المادة 600.000نفس البنك، ومهما كان عدد هذه الودائع فهو محدد 

الودائع ضمان المتعلق بنظام 1997دیسمبر 31المؤرخ في 04-97من النظام رقم 
.4لذكر النسبة التي جاء بها النظام سابق االمصرفیة، وهي نفس 

: متابعة الإلتزامات-6

في إطار الإلتزام لتسییر مخاطر القروض، والتحكم فیها نصت قواعد الحذر على ضرورة 
المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتیب ذممها حسب درجة المخاطرة، 
وتكوین المؤونات اللازمة لكل منها، إذ یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة واجب إعداد، 

.5یاسات والإجراءات التي تتعلق بقرضها وتوظیفاتها بصفة دوریة الس

تعمل البنوك بالإلتزامات المحاسبیة التي یحددها مجلي النقد : الإلتزامات المحاسبیة 
ق على طباییس  والقواعد المحاسبیة التي توالقرض، وهو الوحید المختص  بوضع هذه المق

ولي، وعلیه تلتزم البنوك والمؤسسات الحاصلة على الصعید الدالبنوك مع مراعاة التطورات

.97سابق، ص وفاء عجرود، مرجع 1
).04- 10(المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم بالأمر 11-03رقممن النظام)118(أنظر المادة 2
،صادرة في نفس 35، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة ج ر العدد 2004مارس 4مؤرخ في 03- 04نظام رقم 3

.النظام
.47سلیمة زفوني ، مرجع سابق، ص4
.48سلیمة زفوني، مرجع سابق، 5
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وذلك في ،المالیة بأن تنشر حساباتها السنویة خلال ستة أشهر  الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة 
.1النشرة الرسمیة للإعلامات القانونیة 

اییس والقواعد  المق) ( ي(في فقرتها 11-03من الأمر رقم ) 62(وهذا  ما أكدته المادة 
بق على البنوك والمؤسسات المالیة مع مراعاة التطور الحاصل على الصعید تي تطالمحاسبیة ال

اسبیة الإحصائیة الدولي في هذا المیدان، وكذا كیفیات وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات المح
.2)ذوي الحقوق لا سیما بنك الجزائروالوضعیات لكل 

.الجزائري ومبادئ لجنة بازلمقارنة بین التنظیم الإحترازي : الفرع الثاني

رغم أن المعاییر التي أخذت بها معظم الدول من أجل تفعیل الرقابة على البنوك 
ها مع خصوصیات نظامها والمؤسسات المالیة والمستخلصة من لجنة بازل یجب أن نكیف

بة هذا ما أخذت  به الجزائر ، ولهذا سنبین النقاط المشتركة والفروقات بین الرقاالمصرفي 
".بازل"الإحترازیة في الجزائر والمبادئ الأساسیة للرقابة البنكیة الفعالة للجنة 

، ویتم التعرف على هذه النقاط من خلال الاحترازیةاط المشتركة فیما یخص الرقابة النق-1
.3المقارنة بین الأنظمة المطبقة في الجزائر والرقابة الفعالة 

: الشروط التمهیدیة لرقابة بنكیة فعالة

لقد نص المبدأ الأول أنه لكي تكون هناك رقابة فعالة وممیزة بین المشتركین لا بد أن 
تكون الأهداف واضحة، لهذا فقد سارع المشرع الجزائري، وبادر إلى مباشرة إصلاحات جذریة  

: على مستوى القطاع البنكي  وتظهر هذه الإصلاحات في

النظام المصرفي، والسهر لجنة مستقلة مكلفة بمراقبةباعتبارهااء اللجنة المصرفیة إنش-
من 111-03من الأمر رقم ) 5(الأحكام التشریعیة وهذا ما نصت علیه المادة احترامعلى 

.99ع سابق، صوفاء عجرود، مرج1
.04- 10من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر 11-03من الأمر) ي(الفقرة )62( المادة2
.182سابق، ص حوریة حمني، مرجع 3
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صدار الأحكام التشریعیة إبالإضافة إلى وجود سلطة نقدیة  مهمتها قانون النقد والقرض المعدل
ى تنظیم الأنشطة المصرفیة، من خلال إصدار الأنظمة التي تطبق على البنوك والعمل عل

المتعلق بالنقد 112-03من الأمر رقم ) 62(والمؤسسات المالیة، وهذا ما جاءت به المادة 
المطبقة على الاحترازیةحیث نجد أن المعاییر 04-10والقرض والمعدل والمتمم بالأمر 

.درت  من مجلس النقد والقرضالمنظومة البنكیة كلها ص

لفتح وإقامة بنوك الاعتمادسواء كان ذلك من ناحیة القواعد الوقائیة أو من ناحیة شروط 
لاسیما في یخص تحدید رأس مال هذه المؤسسات  المالیة والبنوك الذي .ومؤسسات مالیة 

الدعامة الأساسیة في الإصلاح واعتبرتهلجنة بازل الأولى وأكدت علیه یعتبر أهم ما جاءت به
.البنكي 

دئ الرقابة البنكیة لثاني من مبااحسب ما جاء في المبدأ : وهیكل الملكیة الاعتماد-
ه كلمة بنك یجب أن یكون مقید، ونظامي ومحدد وهذا ما نصت علیاستخدامالفعالة فإن 

أو ر البنوك یمنع على كل مؤسسة، من غی" قولها ب11-03من الأمر رقم 81المادة 
عبارة من ن یشكل سما أو تسمیة تجاریة أو إشهارا، أالمؤسسات المالیة، أن تستعمل إ

.3أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیةالاعتقادشأنها أن تحمل إلى 
حددان شروط ومعاییر أما المبدأین الأساسین الثالث و الرابع للرقابة الفعالة و اللذان ی-

، خاصة فیما تعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المصرفیةممارسة المهنة
المتعلق بالنقد و القرض قد 114-03من الأمر رقم ) 62(المالیة حیث نجد المادة 

.  من رأسمالهاأدنى على البنوك ، و المؤسسات المالیة حد اشترطت
:الاحترازیةالتنظیم والمتطلبات -

بما أن مجلس النقد و القرض هو السلطة الوحیدة المخولة بإصدار النقد و الأحكام 
التشریعیة و التنظیمیة التي تهدف إلى تفعیل الرقابة على المؤسسات المالیة و البنوك ، 

التي تنطبق علیها، وهذا ما جاءت به المادة الاحترازیةولهذا یسهر على تحدید القواعد 

).04-10(، المتعلق بالنقد و القرض ، المعدل والمتمم بالأمر11-03من الأمر 105أنظر المادة1
-10(بالأمرمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم ) ي....، و ، ز،ب ج( الفقرة 62نظر المادة 2
04(
.)04- 10(تعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم بالأمر الم11-03من الأمر رقم ) 81(المادة 3
).04- 10(بالأمر والقرض ،المعدل والمتمم،المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم ) و(فقرة ) 62(المادة4
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تها الأولى انون النقد والقرض حیث جاء في فقر من ق111-03من الأمر رقم ) 94(
وجوب منح ترخیص من المحافظ مسبقا للمؤسسات المالیة والبنوك على كل تعدیل یمس 

.القوانین الأساسیة
و أكدت الفقرة الثانیة من نفس المادة أن أي تنازل عن أي سهم من أسهم البنوك أو 

. ، ویخضع لنظام المجلس المؤسسات المالیة یجب أن یرخص به 
:الفعالةمن مبادئ الرقابة كما تجد المبدأ السادس-
المخصصة لمواجهة الخسائر على القروض وفي الاحتیاطاتبضرورة تقییم الملاءة و -

مخصصات الدیون من خلال التعلیمتین فقد حدد التنظیم الجزائري تصنیف المقابل 
) .94-74(و ) 34-91(

06معدل تقییم المخاطر كما أجبرت المادة ) 04-91(من النظام 02لقد قدرت المادة -
البنوك على ضرورة توفرها على نظام إعلامي ملائم، وهذا ما ) 09-92(من النظام 

.یتطابق مع المبدأ التاسع من مبادئ الرقابة البنكیة الفعالة 
المصرفیة من خلال علیه اللجنة وهو ما تعمل : القدرات النظامیة للسلطات الاحترازیة-

البنوك و اتجاهر و العقوبات التأدیبیة المتخذة داریة اللازمة كالأوامإتخاد الإجراءات الإ
المؤسسات المالیة ، في حالات التعدي على الأحكام التشریعیة و التنظیمیة ، وهذا ما 

.    یتوافق مع المبدأ الثاني و العشرین 
دأین الثالث والعشرین و الخامس والعشرین بمراقبة یوصى في المب:النشاط البنكي الدولي-

من 110من المادة ) 2(الوكالات والفروع بالخارج وهذا ما یقابله ویتطابق مع الفقرة
من قانون النقد و القرض، كما ) 04-10(المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03(الأمر

مع المبدأ ) 04-10(المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03(من 85- 84-83تتطابق المواد 
. 2الخامس والعشرون

).04- 10(من قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر11- 03من الأمر رقم ) 1،2،3(فقرة ) 94(أنظر المادة1
.184حوریة حمني ، مرجع سابق ص 2
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:خاتمة

أدركنا الدور الحقیقي الذي تلعبه البنوك لكل ما تطرقنا له في هذه المذكرة نتیجة 
بإعتبارها القاعدة التي تكتسبها في تشریعات الدول ،التجاریة و الأهمیة البالغة ،

الأساسیة للتنظیم البنكي، والمساهم الحقیقي والمباشر في توفیر الإئتمان
، كما وضعالمشرع الجزائري إلى إرساء قواعد تنظیمیةولهذا سعى . المصرفي 

مع طبیعتها التجاریة وذلك من أجل حمایة وتتماشىألیات تمكنه من تسییرها،
تأكدا اءسو المؤسسات المالیة على حد النشاط المصرفي وحمایة البنوك التجاریة و 

.عصب الإقتصاد والدعامة الأساسیة التي تبنیه و تطورههامنه أن

ونشاطات متنوعة مثل تلقي الودائع بما أن البنوك التجاریة تقوم بعملیات،و 
ولهذا فقد ألزمها ومنح القروض وكل هذه المعاملات تتم بما یعرف بالنقود،

مجموعة من القوانین والأنظمة وأجبرها على التعاون مع المشرع وفرض علیها
حثها على تقدیم أحسن الأجهزة التي تسهر على ذلك، بالإضافة إلى توجیهها و 

.الخدمات للزبائن على أساس النزاهة والمنافسة القانونیة المشروعة

ضي وجود رقابة محكمة وفعالة على هذه الأخیرة، خاصة بعد التحول تكل هذا یق
والتوجه نحوى تحول من النظام الإشتراكي،الالذى عرفته الجزائر وبدایة ظهور
.في القطاع المصرفين والأجانب للإستثمارفتح السوق أمام الخواص والوطنیی
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وبما أن نشاط البنوك التجاریة یمس مصالح جوهریة لا یمكن تركها دون حمایة
وعلیه فإن تفعیل دور الرقابة هو نوع من الحمایة والضمان الحسن لسیر البنوك 

ولتعزیز ذلك لابد من تهیئة .التجاریة، وزیادة الإستقرار داخل النظام المصرفي
من شأنه أن یحدث تصحیح نزیه،مناخ یساعد على بروز جهاز رقابي فعال و 

إیجابي إذا وفرت له وسائل مادیة و بشریة تعمل على تحسین هذا الجهاز 
الرقابة على البنوك التجاریة تهدف إلى حمایة سمعة هذه وباعتبار. وتطویره

ورعایة مصالح المودعین التي تتعرض لها،الأخیرة و التقلیل من المخاطر 
.والمساهمین

وقد برز دور الرقابة كجهاز یحمي البنوك من المخاطر التي قد تتعرض لها ،
حیث ربت الدول المتقدمة ،والأزمات المالیة التي ضالاقتصاديالانهیاربعد 

البنوك من دفعتها هذه الظروف إلى إرساء قواعد رقابیة صارمة وفعالة لتجنیب 
ولهذا فقد أصبحت القواعد التي .الصدمات و الأزمات التي تتعرض لها

تمخضت عن لقاءات بازل الأولى والثانیة والثالثة تطبق على المستوى الدولي
بعض القواعد التي تتماشىاستخلاصوسعى المشرع الجزائري إلى

یر الأجهزة لى تطو الجزائر إسعىتولهذا صیات منظومته المصرفیة ،وخصو 
حیث قامت بإصدار مجموعة من إصلاح منظومتها البنكیة ،الرقابیة محاولة

الاستثماریةوهذا للحفاظ على أهم ممول رئیسي للمشاریع .القوانین والأنظمة
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غیر أن الواقع الذي تعیشه هذه المؤسسات الوطني ،للاقتصادو الداعم الرئیسي 
السیاسات المتبعة الحساسة یوحي بوجود ضعف في الأجهزة الرقابیة ونقص في 

المعدل 11-03وبالرغم من أن الأمر رقمللوقوف بهذا القطاع الحساس ،
من قانون النقد والقرض جاء بإصلاحات و قوانین 04–10والمتمم بالأمر 

.والمؤسسات المالیة إلا أنها غیر كافیةبهدف تنظیم البنوك 

:التوصیاتبعض اقتراحالدراسة یمكنناوعلیه و في إطار هذه 

.یجب تحسین وتطویر الإطار القانوني لعملیة الرقابة على البنوك التجاریة-

التطورات مسایرةضرورة إصدار أنظمة رقابیة فعالة ومتطورة قادرة على -
.الأسواق المالیةفي والمستجدات العالمیة 

وجوب تكثیف العملیات الرقابیة على البنوك التجاریة من طرف الأجهزة -
الحقیقیة، و عدم التدخل في الأعمال التي الاستقلالیةالمستقلة وإعطائها نوع من 

.تقوم بها
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:قائمة المصادر والمراجع 

:المصادر

:القوامیس -)أ

.، جیرار كورنو1، ط1معجم المصطلحات القانونیة، ج-

  :راتیدسال -)ب

.1996دستور -

:والاوامرنین او الق -)ج

یتعلق بإنشاء البنك المركزي ، 1962دیسمبر 13مؤرخ في  114ــ62قانون رقم -1

دیسمبر 28مؤرخ في 10الجریدة الرسمیة العددالجزائري و تحدید قانونه الاساسي

1962.

.المتعلق بنظام البنوك والقرض 12ــ86القانون رقم -2

یتعلق بالنقد والقرض المعدل 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90القانون رقم -3

.1990أفریل 18مؤرخ في  16العدد  من الجریدة الرسمیة01-01والمتمم بالقانون 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر 6مؤرخ في 01-05القانون رقم -4

مؤرخة  8ج ر  03 -12، معدل ومتمم بالأمر رقم 11وتمویل الإرهاب ومكافحتها ج ر 

  .15/02/2012في 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 22-26الأمر رقم -5

، 12ج  01 -03والمتمم بالأمر رقم المعدل 43وحركة رؤوس الأموال ، ج ر رقم 

.01/09/2010مؤرخة في  50ج ر  03 -10والأمر 

ج (، یتعلق بالنقد والقرض2003غشت سنة 26، مؤرخ في 11-03الأمر رقم -6

.04-10المعدل والمتمم بالأمر رقم )2008-08-27مؤرخة في  52ر



ي تسییر ، یحدد قواعد الحذر ف1991غشت 14مؤرخ في 09-91نظام رقم -7

المعدل 1992-03-25المؤرخ في 24المصارف والمؤسسات المالیة ، ج ر العدد 

المؤرخ في  39ج ر العدد  1995أفریل 20المؤرخ في 04-95والمتمم بالنظام رقم 

23-07-1995.

یتعلق بالوقایة ومكافحة ،1992مارس 22المؤرخ في   03-92رقم  م النظا-8

.1993فیفري 07مؤرخ في 08إصدار الشیكات بدون مؤونة، الجریدة الرسمیة ،العدد 

بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي وممثلي البنوك المتعلق 05-92النظام رقم -9

.1993فیفري 7مؤرخ في 8، ج ر والمؤسسات المالیة

 .17ج ر  ومؤسسة مالیة وفرع بنكلشروط  تأسیس بنك المحدد 03-93النظام -10

 .81ج ر  بالنشاطات التابعة للبنك والمؤسسات المالیةالمتعلق 06-95النظام رقم -11

 .81ج ر  بالنشاطات التابعة للبنك والمؤسسات المالیةالمتعلق 06-95النظام رقم -12

یتعلق بسوق الصرف ، ج ر 1995دیسمبر 23المؤرخ في 08-95النظام رقم -13

.21/01/1996المؤرخ في  5رقم 

المتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك )01-2000(النظام رقم -14

.12/03/2000المؤرخ في 12والمؤسسات المالیة، ج ر 

المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ج ر ع 03-02النظام رقم -15

.18/12/2002المؤرخ في 84

27الإلزامي ج ر یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للإحتیاط 02-04النظام رقم -16

.2004أفریل 28مؤرخ في

، یتعلق بنظام ضمان الودائع 2004مارس 4مؤرخ في 03-04نظام رقم -17

.صادرة في نفس النظام،35المصرفیة ج ر العدد 

بنك یحدد شروط إنشاء بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع ، 02 -06 مالنظام رق-18

.2006دیسمبر 02المؤرخة في  77ج ر  ومؤسسة مالیة أجنبیة

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة في یتعلق 04-08النظام رقم -19

.2008دیسمبر 24مؤرخ في  72ج ر  الجزائر



المتعلق بعملیات خصم السندات الخاصة والتسبیقات والقروض 01-15النظام رقم -20

.ات المالیةللبنوك والمؤسس

بحركات رؤوس الأمول بعنوان إستثمارات محفظة یتعلق )04-2000(التعلیمة رقم -21

.2000مؤرخ في مارس  12ج ر  ، الأوراق المالیة الخاصة بغیر المقیمین

الخاصة بالحد الأدنى للإحتیاطي الإلزامي، المؤرخة في 05-01التعلیمة رقم -22

13/01/2005.

.المتعلقة بكیفیات تحدید معدلات الفائدة الزائد16-08التعلیمة رقم -23

-01تحدد سعر إعادة الخصم الذي یلغي التعلیمة رقم 2016-05التعلیمة رقم -24

04.

:المراجع

:الكتب

محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،القزویني شاكر)1

،1989.

، دار بلقیس للنشر الدار البیضاء البنكي الجزائريالوجیر في القانون :ین احمدنبلوذ)2

.2009الجزائر 

حوكمة البنوك و اثرها في الاداء :حاكم محسن الربیعي ، حمد عبد الحسین راضي)3

.2011، 1،  دار الیازوري للنشر والتوزیع، طوالمخاطرة

، 1طشر والتوزیع، القاهرة، ، مؤسسة طیبة للنالبنوك:حسن أحمد عبد الرحمان)4

2011.

حسن شحادة الحسن، التشریعات المصرفیة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، )5

.2007-2006حلب، 

، دار العرفة ادارة البنوك وتطبیقهاحنفي عبد الغفار ، ابو قحف عبد السلام ، )6

.2000ش قتال الویس الشاطئ.سوتیر الازاربطة ،ع،ش1الطبعة,الجامعیة 



، دار وائل للنشر، الأردن، 1االله، التدقیق و الرقابة في البنوك، طخالد أمین عبد )7

1998.

.2012،  دار بلقیس ، الدار البیضاء الجزائر قانون النقد والقرض،:دیدان مولود)8

،، دار الفكر الجامعيادارة البنوك في بیئة العولمة و الانترنیت: طه طارق )9

.2007الإسكندریة 

، دار المطبوعات في المنشآت المالیة  البنوك التجاریةالمحاسبة:سرایا السید )10

.2008الجانعیة الاسكندریة 

، دار المسیرة للنشر محاسبة المنشات المالیة  البنوك التجاریة:ادة عبد الرزاق حش)11

 .ه 1418م1998و التوزیع ، الطبعة الأولى  عمان 

دار الكتاب، الحدیث، ، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالصلاح حسن، )12

 .م2011 -هـ  1432ت، الجزائر، سنة القاهرة، الكوی

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنو، الجزائر، تقنیات البنوك: الطاهرلطرش )13

.2005، 4ط

عجرود وفاء، اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزیع، )14

.2014، الأردن، عمان، 1ط

اعمال البنوك من الناحیة القانونیة  و موسوعة :علم الدین محي الدبن إسماعیل)15

.2001الجزء الاول، السر الذهبي للطباعة،  مصر العملیة

رقابة الأمة على الحكام ، دراسة مقارنة بین الشریعة ونظم علي محمد حنین، )16

 .م1988، هـ  1408، بیروت، لبنا، ، المكتب الإسلامي1، طالحكم الوضعیة

فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دار هومة للنشر، )17

.2014الطبعة الثانیة، سنة 

، دار النشر عملیات البنوك، الكفلات المصرفیة وخطابات الضمان:كیلاني محمود)18

 .1992ط  1و التوزیع  ، عمان ، الأردن، ج

دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع ، 2ط ،المدونة البنكیة الجزائریة،مبروك حسین )19

.الجزائر



البنوك التجاریة شركات التأمین، دار المطبوعات الجامعیة، :محمد السید سرایا)20

.2008الإسكندریة، 

، دار 1ط  الجودة الشاملة و تحقیق الرقابة في البنوك التجاریة،محمد سمیر أحمد،)21

.2009والتوزیع والطباعة، عمان،المسیرة للنشر 

محمود حسین الوادي، الآثار الرقابیة والإقتصادیة لرقابة البنك المركزي على لودائع )22

.والإئتمان في البنوك الإسلامیة، جامعة الزرقاء، الأردن

، أستاذ النقود وإعمال البنوك و الأسواق المالیةعبد النعیم مبارك ، و  محمود یونس)23

.2008/2004اقتصاد قسم اقتصاد ، الدار الجامعیة  الإسكندریة 

، توزیع المكتب ، إدارة البنوك التجاریة مدخل اتخاذ القراراتمنیر إبراهیم هندي )24

.2015العربي الحدیث ، جامعة طنطا 

:الجامعیةوالمذكرات الرسائل 

:رسائل الدكتوراه

المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون مسؤولیة البنك :آیت وازوزانیة)1

، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق جامعة  الجزائري

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماجستیر

 يمذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف(،الرقابة على البنوك التجاریة:الشیخ عبد الحق)1

كلیة الحقوق بودوار جامعة بومرداس سنة )القانون فرع قانون العمال

2009/2010.

جامعة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (العولمة واقتصادیات البنوك:بلعید جمیلة )2

.مولود معمري تیزي وزو 

الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر:بورایب احمد اعمر)3

.2000/2001كلیة الحقوق الجزائر )لنیل شهادة الماجستیر مذكرة(



مذكرة (حوریة حمني ،ألیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیاتها،)4

.2006،جامعة منتوري،قسنطینة ،)لنیل شهادة الماجستیر،العلوم الإقتصادیة

الماجستیر فرع ، مذكرة للحصول على شهادة مجلس النقد والقرض:رضوان مغربي)5

72، ص2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، :

، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة نيسلیمة زفو )6

ق، جامعة بن عكنون، و ماجستیر، فرع الدول والمؤسسات العمومیة، كلیة الحق

2012.

، مذكرة لنیل شهادة صرفي في القانون الجزائريمسؤولیة المعباس عبد الغني ، )7

.2005الماجستیر في القانون، فرع الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المحاضرات 

فرج شعبان، دروس موجهة لطلبة الماستر، تخصص النقود المالیة وإقتصادیات )1

ییر، جامعة البویرة، المالیة والبنوك، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التس

2013-2014.

سمیر آیت عكاش، التنظیم والرقابة البنكیة، محاضرات ألقیت على طلبة الأولى )2

لإقتصادیات المالیة والبنوك، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة آكلي :ماستر تخص 

.2013/2014محند أولحاج، البویرة، 

:والندوات العلمیةالملتقیات 

:المجلات

الرقابة الإحترازیة وأثرها على العمل المصرفي (بوحفص جلاب نعناعة، -)1

.11، مجلة المفكرة، العدد )بالجزائر
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